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  ھا أنا أقف على أشواط بحث قطعتھا بجھد، أردت من خلالھ 

  یم ولو جزء یسیر لأجل إثراء معرفتي وتجسید رؤیتي المستقبلیة.دتق

  أحمد الله الذي أنعم عليّ بھذا العلم، وسخّر لي كل ما فیھ من الصلاح

  والفلاح، ومنحني الإرادة والصبر لإنجاز ھذا العمل.

   العملبجزیل الشكر والعرفان إلى من یسّر الله على یده ھذا  أتقدم

  المتواضع وتحمّلني طیلة ھذا المشوار، حیث استفدت منھ أیمّا استفادة

  ترم والمشرفـمح، إلى الأستاذ النصائحھبفضل توجیھاتھ و

  الذي أتمنى لھ الصحة والعافیة ولعائلتھ كل الخیر.  محمد لمین مسیخ

المناقشة على الجھد الذي بذلتھ في سبیل إثراء ھذا كما أشكر لجنة 

  البحث بتقویمھ وتقییمھ.

المشرف على  بودفع عليبالذكر  الدكتور  أخصو تيوإلى كل أساتذ

  .2012/2014دفعة الأحوال الشخصیة 

إلیكم جمیعا أقدم عملي ھذا مكللا بزھور العرفان والشكر والتقدیر 

  والاحترام.

  .لامفلكم جمیعا ألف تحیة وس

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

  وي العقول الراجحة وأجعل أحسن أعمالنا خواتمها" أما بعد. ذ"اللهم اجعلنا من 

 بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين وصلي االله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين

                                        ا العمل المتواضع إلى:ذأهدي ه

  الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما و حفظهما .  -

  كافة العائلة والأقاربكما أهديه إلى  

  عبد الحكيم. /إلى الزوجة والأولاد إيلاف  -

  وإلى كل الزملاء والأصدقاء

 إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا العمل
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  مقدمة :

والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد النبي الأكرم  الحمد الله الذي خلق ورزق وعلم وألهم

  والرسول الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد:

ما یبین ینطوي على مقاصد جمة وهذا  إنه لمن المسلم به كل ما شرعه االله سبحانه وتعالى 

سبحانه وتعالى الزواج ومن بین ما شرعه االله عكس التشریع الوضعي، التشریع الإلهي  أبدیة

حتى لا نقع في  تحكمها ظوابطشروط و وذلك وفق  للحفاظ على الدین والنفس وحفاظا على النسل

، وقد سار أهمیة كبرىالتي أولاها الشارع الحكیم النفقة من بینها الریب والحرام ، وكان للزواج آثار 

، ولأنه وببساطة أهمیة بتقنین نصوص تشریعیة تحكمهافأولاها على نحو ذلك المشرع الجزائري 

في موضوع النفقة، سواء النفقة الزوجیة  كثرت في الآونة الأخیرة المنازعات في جلسات المحاكم

بنوعیها نفقة الأصول ( الطلاق بأنواعه) أو نفقة الأقارب  أثناء قیام العلاقة الزوجیة أو أثناء الفرقة

من النص الانتقال على الفروع ونفقة الفروع على الأصول، وسعیا من المشرع الجزائري في عملیة 

والفروع على الحقوق المالیة للزوجة له وللمحافظة النظري للقانون إلى عملیة التطبیق القضائي 

المجلس والمحكمة یندرج وفق درجتي ، وبما أن القضاء الجزائري القانون، كان ذلك هدف والأصول

الاجتهاد القضائي وفق قراراتها، ولما كان  دستوریا وقانوناالأخیرة هي المخول لها  ذهفإن هالعلیا 

الاجتهاد القضائي في مواد وعلیه نبحث في موضوع مذكرتنا عن دور القضاء هو تطبیق القانون 

  النفقة.

  الموضوع :أهمیة 

في عملیة ودور القضاء  تظهر أهمیة الموضوع في كونه من المسائل المرتبطة بالواقع المعاش

بالتعمد أو من تسدید النفقة من جهة أخرى سواء من جهة وتفشي ظاهرة التهرب  تطبیق القانون

  .وإما لعدم إلمام هذا الأخیر بموضوع النفقةأو لقهر وجور القانون لعدم القدرة 

  أسباب اختیار الموضوع :

  یمكنني أن أرجع أسباب اختیار هذا الموضوع إلى :

  أسباب شخصیة: -أ

  .الاهتمام بقضایا الساعة التي تحتاج إلى دراسة معمقة -

  في البحوث السابقة.لكسر الروتین  بعیدا عن الجانب النظري التطرق للجانب التطبیقي للقانون -

  أسباب موضوعیة : -ب

  التفریع.بین النظري والتطبیق والتأصیل و  الموضوع یجمعهذا  -
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فالنفقة من  تنوع القرارات القضائیة للمحكمة العلیا في مواد النفقة لتشعب صورها وأنواعها -

  الأجور الجدیرة بالرعایة.

في وموقف القانون والقضاء في هذا النوع من المسائل والمساهمة موقف الفقهاء التعرف على  -

  توضیحها.

والحقوق إظهار شمولیة الشریعة الإسلامیة وأصالة قواعدها وتكفلها بمصالح الأفراد والجماعات  -

   .والفروع والأصول المالیة للزوجة

  

  عرض إشكالیة الموضوع :

مادیا وبعدا إنساني تتلخص إشكالیة الموضوع في كون النفقة بطبیعتها تأخذ بعدا اجتماعیا 

بحدة أمام الجهات القضائیة والنزاع المطروح منوط وبما أنها من المسائل المطروحة أخلاقي، 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لأهمیة للقاضي لخصوصیة مسألة النزاع وهي النفقة بالدور الكبیر 

فقد حاولت من خلال طروحات  الفقهي والاجتهاد القضائي، وعلیهمن الجانبین موضوع النفقة 

  الأساسیة التالیة :الجها بمقتضى الإشكالیة الموضوع أن أع

  ؟  من خلال الاجتهاد القضائي في مواد النفقةمدى جدوى التشریع ما  -

  ومن خلال ذلك تنبثق إشكالات فرعیة :

  لاجتهاد القضائي لأحكام النفقة ؟ما مدى دعم وكفایة التشریع وا -

  ؟ لقضائي في صناعة قاعدة قانونیةما مدى دور الاجتهاد ا -

  منهج البحث :

  قد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحلیلي المقارن.

وفق ما وردت في القانون الاستقرائي : استخراج الفروع والجزئیات المتعلقة بالنفقة واستقرأتها  -1

  .والفقه والقضاء

وخلاف الفقهاء فیها التحلیلي : تحلیل كل المسائل منفصلة عن بعضها مبینا حكمها وأثرها  -2

  فیها.وتحلیل قرارات المحكمة العلیا ورأي المشرع 

ورأي في شتى مسائل الموضوع بعرض أدلتها المقارن : یظهر ذلك من خلال اختلاف الفقهاء  -3

  .والقضاءالقانون 
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  خطة البحث :

  .وفروعومطالب ومباحث الرئیسیة أعلاه قسمت الموضوع إلى فصلین ضوء الإشكالیة على 

وركزت على النفقة  الفصل الأول تناولت فیه صور النفقة وعناصرها وأحكامها قانونا وشرعا

في المبحث الأول، أما المبحث الثاني  والاجتهاد القضائيفي التشریع الزوجیة بأنواعها وصورها 

ونفقة الأصول لأنها من أنواع القرابة التي نفقة الأقارب وخصصت منها نفقة الفروع تناولت فیه 

  .الاجتهاد القضائيتناولها 

الفصل الثاني : فقد تطرقت إلى تقدیر النفقة و علاقتها بالمحضون ، و حالات الامتناع، و موقف 

الفقه و التشریع  التشریع من الحالات ، و موقف الاجتهاد القضائي ، و تقدیر النفقة في كل من

قراراتها العلیا باعتبارها محكمة قانون، و مت دراستي بمجموعة من قرارات المحكمة طعّ والاجتهاد، و 

على وجه الخصوص مسائل النفقة باعتبارها نزاع یق في مسائل الأحوال الشخصیة، و واجبة التطب

ه القرارات بملحق خاص في المذكرة، ومنه ألحقت هذوله، و لخاص لقاضي الأساس دور في ح

ثاني عن انفردت بفرع من الفصل الالاستحقاق، وعناصر نفقة المحضون، و أیضا تناولت شروط 

جوهره في الموضوع، و المدة، و المراجعة لنفقة المحضون، لكون أن عناصر النفقة لأهمیتها و 

سنة، و منه آثار عدم دفع النفقة  19المسألة في المدة و المراجعة مرتبطة بسن الرشد و هو 

 فیه لكونها جریمة مستمرة. الشيء المقضىو متكررة لا تخضع لحجیة باعتبارها جنحة متتالیة أ

 274013رقم ممت هذه المسألة المهمة في فرع المطلب بقرار اجتهادي في الموضوع و الطعّ و 

من قانون الإجراءات الجزائیة،  06إعمالا لأحكام المادة ، وتكریسا و 06/07/2004لمؤرخ في ا

  .ن قانون العقوباتم 331 المعاقب علیها في المادةو 

 قتراحات.والاالتوصیات لبحث مرفقة بمجموعة من النتائج و اخاتمة الخاتمة : 
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  لقد حصر الفقهاء أسباب النفقة الواجبة للشخص على غیره في ثلاثة درجات وهي:

تجب على زوجها بمقتضى الزوجیة ونفقة القریب تجب على الزوجیة والقرابة والملك، فنفقة الزوجة 

 1قریبه بسبب الرحم المحرمیة الواصلة بینهما، ونفقة العبد تجب على سیده بسبب الملك.

ولأن هذه الأخیرة قضي أمرها وانقضى فنتكلم في هذا الفصل وفق مبحثین الأول نتناول فیه نفقة 

  الأقارب والثاني نتطرق إلى نفقة الزوجة.

  : النفقة الزوجیة  لأولالمبحث ا

المقصود بالنفقة الزوجیة، ما یطالب به الزوج شرعا نحو زوجته من مشتریات الإنفاق التالیة : 

الإطعام والشراب والملبس والمسكن والفراش والخدمة والتطبیب وما یتبع ذلك حسب العرف في 

 . 2ه لصالح زوجتهإطار القواعد الشرعیة وهي بالمعنى العام إخراج جزء من مال

  المطلب الأول : أدلة وجوب النفقة الزوجیة شرعا وسبب الوجوب عند الفقهاء

  الفرع الأول : أدلة وجوب النفقة الزوجیة من القرآن والسنة

  أولا : من القرآن :

لینفق ذو سعة من سعته، ومن قدر علیه رزقه، لینفق مما آتاه االله لا یكلف قوله تعالى : " -1

 .3إلا ما آتاها، سیجعل االله بعد عسر یسرا" االله نفسا

  الآیة الكریمة بالإنفاق والأمر یفید الوجوب حسب القدرة والسعة. أمر االله في هذه

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا  وقوله عز وجل : " -2

  . 4من أموالهم"

الكریمة بأن الرجال هم الذین یقومون بالنفقة على نسائهم لأن القیم على غیره هو  تبین  الآیة

  .بأمرهالمتكفل 

یأمر االله سبحانه وتعالى الأزواج معاشرة  ،5"وعاشروهن بالمعروفقوله سبحانه وتعالى: "  -3

  على الزوجات یعد معروفا. والإنفاقزوجاتهم بالمعروف، 

وهذا دلیل على  ،6علیهن حتى یضعن حملهن" فأنفقواحمل  تأولا وإن كنقوله تعالى: " -4

  وجوب نفقة الزوجة بعد الفراق إذا كانت حاملا.

                                                 
  .269،ص  2.ط1957محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، سنة  1
النفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، للباحث محمد یعقوب، طالب عبیدي، دار الھدى النبوي، أنظر أحكام  2

 .21ص  ،2004المنصورة، مصر، سنة 
 .07سورة الطلاق، الآیة  3
 .34سورة النساء، الآیة  4
 .19سورة النساء، الآیة 5



6 
 

وجل أمر  ، فاالله عز7أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن"وقوله جل جلاله: " -5

 الآیة على نفقة وسكن المطلقة المعتدة. ذهفي ه

  ثانیا : من السنة النبویة

وردت عدة أحادیث عن النبي صلى االله علیه وسلم یستدل بها على وجوب نفقة الزوجة 

  على زوجها، نذكر منها على سبیل المثال :

حدیث جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : "  -1

واستحللتم فروجهن بكلمة االله فاتقوا االله في النساء فإنهن عوان عنكم أخذتموهن بكلمة االله 

. 8ولكم علیهن ألا یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه... ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

ولهن علیكم رزقهن) دلیل على وجوب إطعام النساء وكسوتهن فقوله صلى االله علیه وسلم (

  بالمعروف.

ت : یا رسول االله إن أبا حدیث عائشة رضي االله عنها في الصحیحین أن هند بنت عتبة قال -2

سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا یعلم. فقال صلى االله 

  .9خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف" علیه وسلم "

یدل الحدیث النبوي الشریف على إباحة أخذ الزوجة المال من زوجها خلسة في حدود المعروف، 

  ام والكسوة لأنه حق لها وواجب على زوجها.أي ما یكفیها من الطع

حدیث معاویة القشیري رضي االله عنه قال : قلت : یا رسول االله ما حق زوجة أحدنا علیه ؟  -3

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في قال : " 

  .10البیت"

  وجوب النفقة الزوجیة عند الفقهاء الفرع الثاني :سبب

  أولا: الحنفیة :

تجب النفقة الزوجیة بسبب استحقاق الحبس للزوج علیها بسبب عقد النكاح الصحیح. والمقصود 

باحتباس الزوجة لحق الزوج هو تفرغها بعقد الزواج الصحیح لحقه في الاستمتاع بها وحده دون 

من التكسب من أجل القیام برعایة بیت الزوجیة  غیره صیانة لمائه عن الاشتباه ومنع نفسها

                                                                                                                                                                  
 .06سورة الطلاق، الآیة  6
 .07سورة الطلاق، الآیة  7
 رواه مسلم. 8
 رواه البخاري ومسلم 9

 .7191رواه النسائي في السنن الكبرى، باب تحریم ضرب الوجھ في الأدب، حدیث رقم  10
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والاهتمام بشؤون الزوج فاستحقت النفقة علیه لهذا التفرغ والاحتباس لمنفعة الزوج ولیس تبرعا 

  .11وصلة منه إلیها

  ثانیا : المالكیة  

 . والمقصود12إذا وقع عقد النكاح فلا تجب به النفقة الزوجیة إلا بالعقد والتمكین من الاستمتاع

بالتمكین عند المالكیة هو تسلیم نفسها لزوجها، برفع الموانع ولو لم یحدث استمتاع حقیقة، 

  فالتمكین استمتاع أو استعداد له.

  ثالثا : الشافعیة

  لفقهاء الشافعیة قولان : في سبب وجوب النفقة 

  القول الأول : تجب بالعقد كالمهر ولا تتوقف على التمكین.

  أنها لا تجب بالعقد بل بالتمكین یوما فیوما. القول الثاني :

والتمكین عند الشافعیة یشتمل على أمرین لا یتم إلا بهما:أحدهما تمكینه من الاستمتاع بها، 

  13والثاني تمكینه من النقلة معه حیث یشاء في البلد الذي تزوجها فیه وإلى غیره من البلدان.

  رابعا : الحنابلة:

سبب وجوب النفقة، فالأولى أن النفقة تجب بالعقد ما لم تمنعه نفسها  للحنابلة روایتین بخصوص

ولا أولیاؤها وأما الثانیة فلا تجب إلا بالتسلیم، وأما الجمهور فقال تجب بالتسلیم والتمكین التام 

  14بدلیل أنها لا تجب قبل تسلیمها إلیه.

 .عناصر الاحتباس 

حق الزوج، وبهذا الاحتباس تكون الزوجة محصنة یسمي الفقهاء تسلیم الزوجة لزوجها بالاحتباس ل

والذین هم لفروجهم « وعفیفة، وهذا تكریسا وإعمالا لمقاصد الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى: 

وتكمن عناصر الاحتباس ». أو ما ملكت أیمانهم فإنهم غیر ملومین أزواجهمحافظون إلا على 

  15في الآتي:

 وامتناع هذا الاحتباس على الغیر مطلقا. : لصالح الزوج وحده دون غیره،احتباس -1

                                                 
 .26أبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لبنان، دار الكتب العلمیة، ص 11
 ).2/782) والمعونة( 299أنظر القاضي عبد الوھاب ( 12
 .49، ص 1.ط2011عز الدین عبد الدائم، حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، دار كردادة للنشر والتوزیع ،سنة  13
 .50عز الدین عبد الدائم، المرجع نفسھ ، ص  14
 .132، ص1995أحمد جندي، النفقات والحضانة في الشرع والقانون،دار الكتاب القانونیة، سنة  15
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: ویقصد به تمكین الزوجة زوجها من نفسها على نحو ما شرع االله وأحله لهما، التمكین  -2

وهذا التمكین، متبادل بین الزوجین، ومقتضى التمكین أن الزوجة صالحة للدخول بها، كما 

ین، وبعنصر الاحتباس نلاحظ أن عنصر الاحتباس یقوم على التراضي المشروع بین الزوج

 تستحق الزوجة النفقة. 

كما یقول فقهاء الأحناف أن النفقة عوض للزوجة عن احتباس في بیت الزوجة، وتكون واجبة 

فعیة یرون أن نفقة الزوجة علیه ولو كانت الزوجة موسرة أو مختلفة في الدین معه. وفقهاء الشا

  ة لها على زوجها.الممكنة من نفسها واجبة أما غیر الممكنة فلا نفق

 هل فوات الاحتباس مقصور على الزوجة فقط؟ 

قد یكون فوات الاحتباس من جهة الزوج أیضا ولیس مقصور على الزوجة فقط، لأن الزوجة عندما 

تكون مستعدة للدخول في طاعة زوجها، ولا یطلبها هو للدخول في مسكن الزوجیة في هذا الحالة 

ذا أوجب الفقهاء لها النفقة، قد یكون فوات الاحتباس من الزوج یكون الاحتباس للزوجة قائما، وله

إذا سلمت الزوجة نفسها له، وهو غیر قادر على مباشرتها، كأن یكون مرضا، أو مجنونا، أو 

  صغیرا، فللزوجة الحق في النفقة لأن التسلیم والاحتباس تحقق من جهتها والزوج هو العاجز.

هة الزوجة، إذا رفضت تسلیم نفسها لزوجها دون عذر كما یكون الاحتباس غیر قائم من ج

شرعي، فلا  تجب لها النفقة على الزوج، أما إذا كان فوات الاحتباس، لمبرر شرعي، كما إذا 

امتنعت عن الانتقال إلى بیت الزوجیة لعدم قبضها معجّل صداقها أو كان مریضا مرضا یمنعه 

ا، لا یستطیع إتیان زوجته سواء كانت الزوجة من الاقتراب من زوجته أو كان مسافرا أو صغیر 

  غنیة أو مسلمة أو كتابیة زُفّت إلى الزوج أو لم تُزف فإنها تستحق النفقة. 

كما یُستثنى من امتناع الزوجة من تسلیم نفسها للزوج، مطالبتها بتوفیر سكن منفرد لها عن أهل 

  16زوجها، وهذا یعتبر سببا مشروعا.

  وصور النفقة الزوجیة المطلب الثاني :عناصر

  الفرع الأول : عناصر النفقة الزوجیة

یقصد بعناصر النفقة مشتملاتها الإنفاقیة للزوجة وهي : الطعام، والكسوة والسكن، و الخادم 

  . 17ذو سعة من سعته" لینفقوالتطبیب ، وتقدیرها یكون حسب حال الزوج عملا بقوله عز وجل" 

  أولا : مشتملاتها

                                                 
 .179، ص1986، الجزائر، 1سرة الجزائري في الزواج والطلاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، جفوضیل سعد، شرح قانون الأ 16
 .07سورة الطلاق ، الآیة  17
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م الزوجة وكسوتها یكون بقدر الكفایة، كالاختلاف بین الغني والفقیر وبین كل طعاالطعام :  -1

، ویجب للزوجة من الطعام ما یكفیها مادامت تعیش مع زوجها في بیت واحد، وإن 1بلد وعرفه

امتنع عن إطعامها أو قصر في ذلك لها الحق أن تطلب منه تقدیرا معینا لتقوم بنفسها بشراء ما 

امتنع ، رفعت أمرها للقاضي لیقدر لها كفایتها حسب حالة الزوج المالیة، أو یقدر لها تحتاجه، فإن 

  2مقدار النقود لتشتري بهم ما تحتاج إلیه.

یجب على الزوج كسوة زوجته بعد العقد الصحیح وتوافر شروط وجوب النفقة بتسلیم الكسوة: -2

جه من ثیاب، أو لباس حسب العرف الزوجة نفسها للزوج. وعلى الزوج أن یحضر لزوجته ما تحتا

  والعادة السائدة في البلد الذي تعیش فیه، وذلك حسب حالته المالیة والاجتماعیة.

والمعقول، أن كسوة الزوجة على زوجها لكونها محبوسة على  الإجماعوذهب في هذا الصدد، 

  3منفعته، فلابد من اللباس الساتر، والكافي في الشتاء والصیف

للزوجة الحق في المسكن الشرعي، ویراعى في ذلك حالة الزوج المالیة من یسار المسكن:  -3

وإعسار، كما یجب أن یكون المسكن مستقلا عن أهله، إذا تضررت من وجودهم، وأن یكون 

مستوفیا للمرافق الشرعیة، ومن حق الزوجة أن تسكن في مسكن خالي من الضرة، لأن وجودها 

الزوج أن یسكن زوجته بمسكن یلیق بها، إما بتملیك أو كراء،     ، كما یجب على4معا إیذاء لها

، وإذا امتنع الزوج عن إعداد مسكن، أو اعد لها مسكن غیر لائق، كان للزوجة 5أو هبة، أو وصیة

للزوجة أن تطلب من القاضي بإعداد المسكن اللائق بها،أو فرض مبلغ من المال شهریا بدل 

  الإیجار.

  * شروط المسكن الشرعي :

  ن یكون لائقا لحال الزوج، أي حسب حال الزوج یسرا وعسرا.أ -

أن یكون خالیا من أهله، وقد رجح جمهور الفقهاء أن للزوجة الحق في الامتناع من أن تسكن  -

  6مع أقارب الزوج تفادیا للأضرار .

                                                 
 .722،ص 1985محمد محي الدین المطھر، أحكام الأحوال الشخصیة في الفقھ والشریعة، دار الكتاب المصري ، القاھرة، سنة  1
محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین المذاھب السنیة والمذھب الجعفري،دار النھضة العربیة  2

 .434، ص 1977للطباعة والنشر، بیروت، لبنان سنة 
، 1999، سنة عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقھ الإسلامي، دار النشر ثالة 3

 .173ص
 .783محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، مرجع سابق ، ص  4
 .803، ص 1984وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،الجزء السابع، دار الفكر، دمشق ط 5
 .28، دمشق، ص1993خالد عبد الرحمان الكعك، موسوعة الفقھ المالكي، المجلد الخامس، دار الحكمة ، سنة  6
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زا أن یكون مشتملا على جمیع المرافق الشرعیة وأن یشمل الفراش، وما یلزمه، أو أن یكون مجه -

  بمرافق الحیاة الضروریة من أجل الراحة والاستقرار.

  1أن یكون بین جیران صالحین، صیانة لأمن النفس والمال.-

إذا كان الطعام والمسكن والكسوة عناصر واجبة لكل زوجة على زوجها، فإن الخادم الخادم : -4

  مشمولات النفقة الزوجیة.یأخذ بعد حال زوجها بین الیسر والعسر والعرف والعادة لأن الخادم من 

  2إذا كان الزوج موسرا، والزوجة ممن لا یخدمن أنفسهن، فعلیه إحضار خادم لزوجته، ویلزم بنفقته.

  ثانیا : معیار عناصر النفقة الزوجیة في التشریع وتطبیقاته القضائیة

  من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي : 78نص المشرع في المادة 

ذاء، والكسوة، والعلاج، والسكن وأجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف تشمل النفقة الغ"

   والعادة".

  :لجزائري هيالنفقة في التشریع الص من المادة المذكورة أعلاه أن عناصر نستخ

  والشراب والغذاء. الطعام، -1

  ، أو الكسوة .اللباس -2

  المسكن الصالح، أو أجرته على حسب یسار الزوج. -3

  العلاج بالقدر المعروف. -4

  الضروریات في العرف والعادة. -5

وهذه الأنواع من النفقات المذكورة في التقنین أعلاه، تتناسب مع حاجة الزوج الضروریة، وتكرس 

العمل بمبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة ، وبمقتضى ما نص علیه الشارع الحكیم في قوله : 

ومنه ما أضافه المشرع الجزائري في علاج بالمعروف" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن "

الزوجة ، وتطبیبها، لأن ضرورة العلاج لا تقل أهمیة على ضرورة الطعام والشراب، ومنه ما یدخل 

، ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة، وما یتناسب مع المستوى المعیشي، وطاقة نفقةفي ال

  الزوج.

 یوحي بحق السكن المشرع الجزائري لم یخصص بندا مستقلا ومن المفید الإشارة إلى أن

من قانون الأسرة، وهذا  78، بل ورد ضمن العناصر العامة للنفقة الواردة في المادة المنفرد للزوجة

                                                 
 .174الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص عبد  1
 .427مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام ،مرجع سابق، ص  2
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ما یطرح تساؤلات حول حق الزوجة في السكن المنفرد بعیدا عن أهل الزوج مادام منصوصا علیه 

  ین الأخرى؟ .في الشریعة الإسلامیة والقوان

أما الاجتهاد القضائي فلقد أقر بحق الزوجة في السكن المنفرد البعید عن أهل الزوج في 

المؤرخ في  326010جاء في قرار المحكمة العلیا، رقم  ، حیث حالة النزاع معهم أو مع ضرتها

على أنه للزوجة حق في السكن المنفرد مادامت في عصمة الزوج ولا یمكن  01/12/2004

زوج إجبار الزوجة الأولى في البقاء في سكن واحد مع الزوجة الثانیة، بل لها الحق في سكن لل

  .1منفرد عن الضرة

  الفرع الثاني: صور النفقة الزوجیة.

  أولا: النفقة الزوجیة قبل الدخول وبعده.

النفقة یرى الفقهاء من حیث الاختلاف فیما تعلق بنفقة الزوجة الغیر المدخول بها، هل تجب 

  بالانتقال إلى المحل الزوجي، بالدخول المباشر بالزوجة؟

  وعلیه فقد أقر فقهاء المالكیة ضوابط لوجوب النفقة قبل وبعد الدخول:

  ضابط وجوب النفقة قبل الدخول:-1

أن تكون الزوجة مستعدة للدخول بها، ویقصد بذلك ان تدعو زوجها الدخول بها أو یدعوه  -

الزوج بعدم الدخول بها وفاتت مدة الدخول التي تتناسب مع العرف ولیها، وفي حالة تماطل 

والعادة، في هذه الحالة إذا لم تدع الزوجة زوجها للدخول بها ومضت المدة، فلا تجب لها 

 النفقة.

أن تكون الزوجة صالحة للدخول بها، فإذا كانت غیر صالحة وكان ذلك لسبب من قبلها  -

 خول بها.فلا نفقة لها علیه ولو دعته للد

أن یكون الزوج بالغا، فلو كان الزوج صغیرا ولم یدخل بها فلا نفقة لها، وإن دخل بها فلها  -

 النفقة.

أن لا یكون احد الزوجین مشرفا على الموت عند الدعوة إلى الدخول، فإن كان في حالة  -

  2نزاع فلا نفقة للزوجة لعدم القدرة على الاستمتاع.

  :ضابط وجوب النفقة بعد الدخول -2

                                                 
 .422،  ص 2جمال سایس، الاجتھاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، منشورات كلیك،ج  1
، 2007طلاق في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة، دار النشر باتنة، عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة بین أحكام الزواج وال 2

 .384ص
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 أن یكون الزوج موسرا، سواء بماله أو بقدرته على الكسب. -

 ألا تفوت الزوجة على زوجها حقه في الاحتباس بدون مبرر شرعي. -

وإذا توفرت الشروط السابقة المذكورة في الزوجة وكان الزوج هو العاجز، فلا یجوز حرمانها 

عداد له والعقد الصحیح، وغذا توفرت شروط استحقاق نفقة الزوجة من النفقة، لأن الزواج تم بالاست

على زوجها، تعین القضاء لها بهذه النفقة، ولا یعتد بیسار الزوج أو إعساره، إذ یكفي مجرد الكسب 

لأن یسار الزوج لیس من شروط استحقاق النفقة الزوجیة، ولهذا اشترط الفقهاء بوجوب النفقة على 

  الغیر على یسار، واستثنوا النفقة الزوجیة.الغیر أن یكون هذا 

كما تثبت نفقة الزوجة على زوجها لو كانت مختلفة معه في الدین، بشرط أن تكون من أهل 

  1الكتاب.

وتجب النفقة عند الأحناف بمجرد انعقاد الزواج عقدا صحیحا، ولا تجب بالعقد الباطل أو الفاسد، 

على الزوج حتى ولو كان فقیرا، مریضا، أو عاجزا أو  والزوجیة أقوى أسباب النفقة، فهي واجبة

  صغیرا.

  وقال الحنابلة بأن النفقة تجب للزوجة بالتمكین التام لا بمجرد العقد.

  أما الشافعیة، فلهم قولین، أحدهما مثل قول المالكیة، والثاني أن لها النفقة بإطلاق.

  

 :مدى توافق المشرع الجزائري مع الفقه في ظابط الدخول 

" على أنه تجب نفقة من قانون الأسرة الجزائري  74لقد كان واضحا من خلال نص المادة 

  .وتها إلیه ببینة"عالزوجة على زوجها بالدخول بها أو بد

وعلى ضوء استقرائنا للمادة نجد أن المشرع أخذ بالمذهب المالكي، الذي مفاده أن للزوجة قبل 

جد في مجتمعنا الجزائري الكثیر من النساء متزوجات الدخول أن تدعو زوجها للدخول بها، كما ن

  بعقد صحیح ولكن الدخول لم یتم لبعض الأسباب كتماطل الزوج أو ظروف مادیة كالسكن... الخ

وتبقى الزوجة تدعو زوجها للدخول بها، ولكنه یتماطل حتى تطلب هي الطلاق قبل البناء، وهذا ما 

  ریعي.لم یولیه المشرع الجزائري بتخصیص نص تش

والمطلقة قبل الدخول یكون طلاقها بائن وبدون عدة، وذلك بخروجها عن حكم المادتین 

من قانون الأسرة الجزائري، اللتان أوجبتا العدة على المدخول بها، والمتوفى عنها زوجها،  59، 58

                                                 
 .124، 121أحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة في الشرع والقانون، مرجع سابق، ص  1
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أیها الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن  یا« وهذا عملا بقوله تعالى 

  1»تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها

المؤرخ في  337562في قرار رقم  وأن فیما یخص الاجتهاد القضائي، فقد استقر

على أن للزوجة حق النفقة بمجرد  ،151ص 44عدد  1988النشرة القضائیة  13/07/2005

في حالة وجود عقد رسمي والزوج یتماطل بالدخول، فیتحمل مسؤولیة الطلاق قبل الدخول بها، و 

الدخول وتستحق الزوجة نصف الصداق مع التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة والناتجة عن 

   2تصرفات زوجها.

  .ثانیا: نفقة الإهمال

في بیتها، والزوج تعد نفقة الإهمال للزوجة واجبة على زوجها لأن الزوجة أحیانا تبقى 

ینفق علیها، ویكون في هذه الحالة ناشزا وأحیانا تغادر الزوجة مقر الزوجیة  یغادر البیت، ولا

وتبقى عند أهلها بدون نفقة مما یترتب على ذلك رف دعوى نفقة إهمال، أو دعوى طلاق لعدم 

" تستحق ما یلي:  من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على 80الإنفاق، وبالرجوع إلى المادة 

النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز 

  سنة قبل رفع الدعوى".

یتبین لنا أن المشرع الجزائري لم یذكر كلمة إهمال بل جاءت المادة عامة تنص على كیفیة 

إثبات الزوجة ذلك، كذلك تطبیق أحكام حساب تاریخ سریان النفقة بالنسبة للزوجة والأولاد ومدى 

من قانون الأسرة الجزائري، یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، فالقاضي في  80المادة 

دعوى  النفقة من الناحیة العملیة له سلطة واسعة، فإذا حددت الزوجة تاریخ عدم الإنفاق، فیحكم 

ع الدعوى، وعند عدم تحدید التاریخ من لها القاضي بذلك بشرط ألا یكون أكثر من سنة قبل رف

  طرف الزوجة یحكم لها من تاریخ رفع الدعوى.

 :التطبیقات القضائیة 

لقد استقر الاجتهاد القضائي الجزائري على أنه في حالة عدم الإنفاق یحكم للزوجة بالتطلیق 

دد جاء قرار من قانون الأسرة، وفي هذا الص 53لتضررها من عدم الإنفاق، طبقا لأحكام المادة 

، 02، عدد2008مجلة المحكمة العلیا  11/07/2007المؤرخ في  401271المحكمة العلیا رقم 

"أن القضاء بتطلیق الزوجة من طرف الزوج استنادا إلى محضر الامتناع الذي مفاده ، 317ص 

                                                 
 .49سورة الأحزاب، الآیة رقم  1
 .241،  ص 1جمال سایس، الاجتھاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ج  2
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عن دفع النفقة أمام  المحضر من طرف الزوج، یعد تطبیقا صحیحا للقانون، مما یستوجب 

  1الطعن."رفض 

، 09/05/2002، المؤرخ في 392528قرار رقم في ال ولقد أقر الاجتهاد القضائي أیضا

نفقة الزوجة واجبة على الزوج مادامت في  " ،صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا

عصمته، ولم یثبت نشوزها بموجب أحكام قضائیة، فهو ملزم بدفع النفقة من فترة إهمالها إلى 

  .2یوم طلاقها منه"

وفي حالة إثبات إهمال الزوجة، یحكم لها بالتعویض عن الإهمال العائلي بموجب حكم جزائي. 

أن لا یجب الخلط بین التعویض عن الإهمال العائلي ومن المفید الإشارة في هذا الصدد 

حسب القرار  والتعویض عن الطلاق، أو التطلیق لضرر، الذي یخضع تقدیره لقضاة الموضوع

  433.3، ص2006، 2كمة العلیا، العدد مجلة المحالصادر عن 

لاده، ولا یجوز الحكم بنفقة الإهمال بسنة قبل رفع الدعوى عند إثبات إهمال الزوج لزوجته وأو 

، 394314رقم  حسب القرار یجوز الحكم بنفقة الإهمال بمدة أكثر من سنة قبل رفع الدعوى

  4.، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا13/06/2007المؤرخ في 

  

  المتعة. ةثالثا: نفق

 هي مال یعطیه الزوج لمطلقته تعویضا لها لتطیب نفسها وخاطرهاتحدید مفهوم المتعة : 

 5عن الألم الذي لحقها بسبب الفرقة بینها وبین زوجها.

 6موقف المذاهب الأربعة من نفقة المتعة  : 

ذهب الحنفیة إلى أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، ولم یسمى لها مهرها،  الأحناف : -

لأنه إذا لم یجب لها الصداق، فأحرى أن تجب لها المتعة، وإذا جاءت الفرقة من قبل المرأة 

قبل الدخول، فلا تجب لها المتعة، وهذا لأن المطلقة بعد الدخول تستحق كل مهرها، وبالتالي 

عة، وتأخذ المطلقة بعد الخلوة الصحیحة، حكم المطلقة بعد الدخول، فیحكم فلا تستحق المت

  للزوجة بالمتعة عند الحنفیة إذا توفرت ثلاثة شروط: 

                                                 
 .994، ص 2جمال سایس، الاجتھاد القضائي الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ج 1
 .799، ص 2جمال سایس، الاجتھاد القضائي الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ج 2
  .1012، ص3جمال سایس، المرجع نفسھ، ج 3
 .1033، ص 3جمال سایس، المرجع نفسھ،ج 4
 .171الجندي، النفقات والحضانة في الشرع والقانون، مرجع سابق، ص أحمد نصر  5
 .25، ص1988أحمد فتحي بھنیسي، نفقة المتعة بین الشریعة والقانون، دار الشروط، بیروت،  6
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  أن لا یسبق الاتفاق على مهرها.) 1

  ) أن لا یدخل الزوج بها.2

  ) أن لا یختلي بها خلوة صحیحة.3

ذهب الشافعیة، أن المتعة واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج، إلا التي  : الشافعیة -

  طلقت قبل الدخول وسمي لها المهر.

: یرى المالكیة، أن المتعة مستحبة لكل مطلقة بعد الدخول باستثناء بعض المطلقات المالكیة -

  وهن :

  نصف المهر. المطلقة قبل الدخول والتي سمي لها المهر، لأنها تأخذ -1

  المطلقة على مال تدفعه لزوجها. -2

  المطلقة التي فوضها زوجها في أمر طلاقها. -3

  المرأة التي اختارت فسخ عقد زواجها. -4

  المرأة التي اختارت المفارقة بسبب عیب في زوجها. -5

  المرأة التي وقع اللعان بینها وبین زوجها. -6

واجبة لكل مطلقة قبل البناء، إلا التي سمي لها مهر لأن : ذهب الحنابلة أن المتعة  الحنابلة -

  لها الحق في نصف المهر.

: لقد أجمع أهل العلم، على أن التي لم یفرض لها ولم یدخل بها، لا شيء لها غیر لإجماع* ا

  .1المتعة

وقال بن حزم: أن المتعة فرض لكل مطلقة دخل بها أو لم یدخل، فرض لها صداقها أو لم 

، فیجب على الزوج، أن یمتعها ویجبره الحاكم على ذلك حب أو كره، ولا متعة لمن یفرض شیئا

انفسخ نكاحه منها بغیر طلاق، وأنها دین في ذمة الزوج، لا ینقضي بالموت وینتقل إلى التركة 

  .2فیرثها فیها من یستحق المیراث

  * موقف التقنین والقضاء من نفقة المتعة :

طرق في قانون الأسرة، إلى مادة تنص على المتعة : ماعدا إن التشریع الجزائري لم یت

  في حالة الطلاق التعسفي تستحق الزوجة التعویض. قانون الأسرة، والتي مفادها : " من 52المادة 

                                                 
 .172أحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة في الشرع والقانون، مرجع سابق، ص 1
 .45شریعة والقانون، مرجع سابق، صأحمد فتحي بھنیسي، نفقة المتعة بین ال 2
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أما ما تعلق بالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا فإن كلمة المتعة یقصد بها التعویض في 

  وبعد الدخول كلما ثبت تعسف الزوج في الطلاق. قراراته وهو حق للمطلقة قبل الدخول

 11/10/2006المؤرخ في  370547وهذا ما نلمسه من خلال قرار المحكمة العلیا رقم 

  ".  یحكم للزوجة بالمتعة في حالة الطلاق التعسفيالذي مفاده "

وعلیه فإن المتعة دین عادي في ذمة المطلق فیمكن دفعه بأقساط فلا یجوز الحجز أو 

  .1كراه البدنيالإ

  

  رابعا : نفقة العدة:

  * الأحكام الشرعیة للعدة : 

العدة حق من الحقوق الشرعیة للزوج، وهو جزاء الاحتباس لمنفعة الزواج ولتخفیف الضرر  -1

  عنها، مادامت العصمة في ید الزوج وله أن ینفق علیها.

لعدة، وكل عقد زواج في فترة لا یجوز نكاح إمرأة معتدة من الغیر، أو خطبتها أثناء فترة ا -2

  2العدة باطل سواء دخل بها أو لم یدخل

یجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن یراجع زوجته  -3

" من راجع من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على أنه   50بعقد جدید طبقا لأحكام المادة 

  " .بالطلاق، یحتاج إلى عقد جدید زوجته بعد صدور الحكم

صادر عن غرفة ال  20/04/2005المؤرخ في  335235واستقر الاجتهاد القضائي في قراره رقم 

على أنه من راجع زوجته بعد ".54، ص 02، عدد 2006، الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا

 ". 3الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید لأن الطلاق بائن

ما  همن قانون الأسرة. ومن 61وجوب النفقة والمسكن في المدة، وذلك طبقا لأحكام المادة  - 4

المؤرخ في  390091یا في قرارها رقم علالاجتهاد القضائي للمحكمة ال علیهاستقر 

  ىى أن تقیم المطلقة أثناء فترة العدة في سكن الزوجیة حتل، ع2007/04/11

-5 1عاتق الزوج) لمطلقة وسكنها أثناء هذه الفترة علىفإن نفقة ا تنتهي عدتها، وبالتالي

  ى زوجها في عدة الوفاة، وأنها لا تخرج من البیت أربعة أشهرعلوجوب حداد الزوجة 

                                                 
، كلیة بن 258، ص2002نعیمة تبودشت، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة، الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر لسنة  1

 عكنون، الجزائر.
 ، مصر.2004، سنة 516أحمد نصر الجندي ، الطلاق والتطلیق وآثارھما، دار الكتب القانونیة، ص 2
 .1411، ص 3لاجتھاد القضائي الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ججمال سایس، ا 3
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  ى وفاة زوجها.علوذلك إعلانا للحزن  قصوىر أیام، إلا للضرورة الشوع

النزاع حول لة لأبیه، وفى حاثبوت النسب، إذا طلق الزوج المرأة، وهي حامل، یثبت نسب الولد -6

من قانون  43و  24الحمل بعد الطلاق، یحسب القاضي مدة الحمل، طبقا لأحكام المادتین 

عند الحكم بالطلاق، لا  تصریح الزوجة بالحمل أن عدمالأسرة، كما جاء في الاجتهاد القضائي 

حملها بعد خمسة یعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من حقوقها، وما دام أن الطاعنة وضعت 

أشهر من صدور الحكم بالطلاق، فإنها تستحق نفقة الحمل لإثبات النسب، ولأن الحمل یصعب 

  .4462، ص 2002المجلة الفضائیة، العدد الثاني، لسنة . اكتشافه في الشهرین الأولین له

  .المتوفى ومنه إذا توفى الزوج عن زوجته، وهي حامل تعتد عدة الحمل، ویلحق النسب بأبیه

هما الإرث نرجعي استحق الحي ملإذا مات أحد الزوجین في عدة الطلاق ا :ثبوت المیراث  -7

المؤرخ في  علیامن قانون الأسرة و في هذا الصدد، جاء قرار المحكمة ال 132طبقا لأحكام المادة 

  .3الإرث الزوجة تستحق الزوج قبل صدور الحكم بالطلاق توفىإذا  على أنه، 2005/04/20

ق، ما لاى القاضي، أن یحكم بها في كل حالات الطعلام، ویجب عدة من النظام العومنه تعتبر ال

  ها الزوجة بإرادتها.علیعدا إذا تنازلت 

، 2006مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة الجزائري في وعلیه جاء الاجتهاد القضائي 

ولا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقة العدة على أنه تعتبر العدة من النظام العام، ،.449ص

  .4للمطلقة

المرأة المعتدة من الطلاق هي الزوجة المدخول بها، أما الغیر نفقة المعتدة من الطلاق :  -

مدخول بها فلا عدة لها، والمطلقة قبل الدخول، یكون طلاقها بائن، ولا عدة علیها، وحتى یراجعا 

لكن حینما یطلقها قبل أن یمسها، ثم یرید أن یطلقها ثانیة، المطلق یضطر إلى إبرام عقد جدید، و 

فإن الطلاق الثاني لا قیمة له لأن العلاقة بینهما انتهت بموجب الطلقة الأولى، طالما أنه لم یدخل 

  .5بها، فلا رجوع له علیها، وإن طلقها فلا یقع طلاقه علیها

  للمدخول بها والمتوفى عنها زوجها. على أن العدة حق 59و 58ونص قانون الأسرة في المادتین 

                                                                                                                                                                  
 .1454، ص3جمال سایس، المرجع نفسھ، ج 1
 .972، ص 1جمال سایس، الاجتھاد القضائي الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ج2
 .884، ص 2جمال سایس، المرجع نفسھ، ج 3
 .194ص  ،1نفسھ، ججمال سایس، المرجع  4
 .249فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص  5
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كما أن المطلقة طلاق رجعي ، لها النفقة بكل عناصرها،باتفاق المذاهب الأربعة، أما المطلقة 

طلاق بائن تجب لها النفقة عند الأحناف ولا تجب لها عند المالكیة والشافعیة، ولكن لها حق 

  السكن ما لم تكن حاملا.

انون الأسرة جاءت عامة وشاملة فلم ینص المشرع الجزائري على من ق 61أما فیما یخص المادة  

 78الطلاق الرجعي، أو البائن، وبالتالي فإن المطلقة لها حق السكن والنفقة بكل ما تشمله المادة 

  من قانون الأسرة، لقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الحنفي.

لا تعتد المرأة قبل الدخول بها ولها الحق  كما جاء في الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، على أنه

، وأن 931، صفحة 1997المجلة القضائیة، العدد الثاني لسنة حسب  في الزواج بمجرد طلاقها

المجلة القضائیة العدد حسب  لجمیع الأحوا الزوجة المطلقة بعد الدخول تستحق نفقة العدة في

، 344310قرار رقم حسب  كانت ناشزةفهي واجبة لها ولو ،  692؛ ص 1989الثالث، لسنة 

 رقم قرارحسب ال إلى وضع حملها كما أن نفقة عدة الحامل ،2006/03/153المؤرخ في 

  .2007/02/144، المؤرخ في 383117

الدعوى.هل تعتبر  والإشكال المطروح في هذا الصدد إذا رفع الزوج دعوى طلاق وتوفى أثناء سیر

 في المیراث؟الزوجة في حكم الأرملة ولها الحق 

عدته  وهي في زوجها مات إذا  المطلقة رجعیا نالفقهاء في أ في الطلاق الرجعي، لا خلاف بین

في العدة، فهي  من الطلاق الرجعي تعتد عدة الوفاة وترثه، لأن الزوج المطلق رجعیا یملك الرجعة

أربعة  نبأئفسه نیتربص یتوفون منكم ویذرون أزواجا " والذین زوجته حكما، طبقا للآیة الكریمة:

 ولقد وافق العلماء على ذلك بالإجماع. "أشهر وعشرا

حالة صحته لا  أما في الطلاق البائن، یقول الفقهاء، أن الطلاق البائن الصادر من الزوج، وفي

 توارث فیه، إذا مات الزوج خلال فترة أجل العدة، أما إذا كان الطلاق بائن

 خلافا لفترة العدة، كما یرى راضیة، فإنها ترثه غیر في مرض الموت، وطلقها الزوج وهي

 .5مطلقته میراث یعتبر فارا من، اف، أن هذا المطلقنالأح

                                                 
 .233، ص 1جمال سایس، الاجتھاد القضائي الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ج 1
 .334، ص 1جمال سایس، المرجع نفسھ، ج 2
 .386، ص 1، جنفسھ جمال سایس، المرجع 3
 .394، 1جمال سایس، المرجع نفسھ، ج 4
 .517أحمد نصر الجندي ، الطلاق والتطلیق وآثارھما، مرجع سابق ، ص 5
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، وكذلك أو الطلاق بالوفاة الزوجیة الرابطة تنقضيمن قانون الأسرة على أنه  47و نصت المادة 

صدور الحكم بالطلاق توفى أحد الزوجین قبل  إذا من نفس القانون نصت على أنه 132المادة 

 الطلاق،استحق الحي منهما الإرث. عدة في الوفاة أو كانت

 جاء في المسألة حیث في هذه واضحا قراره فكان العلیا للمحكمة تعلق بالاجتهاد القضائي ما أما

عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة  صادرال ،04/01/2006 في المؤرخ 352557 رقم القرار

 الزوجة وتصبح الطلاق دعوى فتنقضي الطلاق دعوى سیر أثناء جلزو ا توفي إذا أنه على العلیا

 قانون من 132-47 المادة:  التالیة المواد للأحكام طبقا المیراث في ولها الحق الأرملة حكم في

 .1القانون المدني من 25 والمادة، الأسرة

العدد الخاص  ،17/30/9981المؤرخ في  179696كما جاء الاجتهاد في قرار له تحت رقم 

 الزوج طلق إذا أن الذي مفاده ،2001، سنة 99لغرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، ص

 یوجد لا هنلأ ، المیراث في الحق لهاالزوجة  ولكن، یقع الطلاق فإن، الموت مرض في زوجته

 انقضاء من طویلة مدة بعد الوفاة ولو وقعت حتى المیراث في والحق، العدة بین، تلازم أي

 بنقیض المعاملة بقاعدة عملا وهذا، من المیراث هاحرمان بنیة كان الطلاق لأن، تهاعد

 2.المقصود

  المفقود زوجة نفقةخامسا : 

 مكانه یعرف لا الذي الغائب الشخص أنه: هو على المفقود، الأسرة قانون من 109 المادة عرفت

 .بحكم إلا مفقودا یعتبر ولا موته أو حیاته ولا

 تاریخ من وأنه ،حنیفة أبي الإمام مذهب من الراجح على القاضي بحكم إلا، میتا یعتبر المفقود ولا

 .بموته حكمال الموجودین وقت ورثته تركته ویستحق، الوفاة عدة زوجته تعتد، بموته الحكم

 وذلك، سنوات ؤجل أربعیف ،القاضي أمرها إلى المفقود، أن ترفع أن لزوجة، مالك الإمام نقل عن

، سنوات أربع وفوات، بالفقدان صدور الحكم وبعد، وجوده بها نظی التي الأماكن بعد البحث في

 .أیام وعشرة أشهر أربع لوفاةا عدة وجتهز  تعتد

 یضرب الأجل مالك فقال الإمام، سنوات أربع مدة احتساب في بدایة الفقهاء اختلف

رفعها یوم  الأجل من یضرب عبد الحكم أنه قال ابن عن وروي، عودته من یوم الیأس من

 .3حاكملل

                                                 
 .433، ص 1جمال سایس، الاجتھاد القضائي الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ج 1
 .383، ص 2، جنفسھ جمال سایس، المرجع 2
 .512في الشرع والقانون، مرجع سابق، ص أحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة 3
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 أربعة يضزوجها بم عنها المتوفى تعتد نهأ على منه 59 المادة نصت، الجزائري القانون أما

، المفقود زوجة فإن وعلیه،فقدهب الحكم صدور تاریخ من المفقود زوجة وكذا، أیام وعشرة أشهر

 .أیام وعشرة أشهر بأربعة تعتد

 الغائب زوجة نفقةسادسا : 

 :الغائب مفهوم تحدید* 

، زوجته طالب بهات يالنفقة، الت يإحضاره إلى المحكمة لمخاصمته ف یتعذر من، بالغائب قصدی

  . 1زوجته فیه تقیم الذي البلد في اختفاءه أو، سفره بسبب كان ذلك سواء

 من قاهرة ظروف منعته الذي هو الغائب"  بأن منه 110 الأسرة في المادة انونقیعرفه  كما

 ضرر في غیابه وتسبب، ةنس مدة بواسطة أو، بنفسه شؤونه إدارة أو، إقامته محل إلى الرجوع

 .كالمفقود یعتبر، الغیر

 :التالیة الشروط فیه متى توفرت غائبا الشخص یكون، أعلاه المادة خلال مفهوم من

  .الزوجیة مسكن یوجد حیث یةالأصل إقامته محل أن یوجد خارج-1

 .وافتعالها، الخیبة ظروف خلق في إرادته أن تنعدم- 2 

یستطیع  لا أو، خارج الوطن متواجدا كان متى، العودة من له مانعة أن تكون الغیبة-3

 .القاهرة الظروف لقیام أن یدیر أمواله فیها

 من الزوجة وتضرر،ثبوت غیاب الزوج  وبعد،  2كاملة ةنعن س الغیبة تقل مدة أن لا-4

  ،الزوج لغیاب الإنفاق طلبت،یجوز لها أن ترفع دعوى للقاضي، الإنفاق عدم

 :الغائب نفقة أحكام من الفقه موقف* 

 فإذا، كالحاضر في أحكام النفقة على أن الغائب، وأحمد، والشافعي، مالك الثلاثة الأئمة اتفق لقد

 یكن لم أو، النفقة جنس كان من سواء، الظاهر ماله في للزوجة القاضي حكم، مال ظاهر له كان

 .3علیه نتداواست بالنفقة یهحكم عل، مال ظاهر له یكن لم من جنسها، وإن

 لال وغیرها، فرضغوال كالنقود النفقة جنس من مال ائبغإذا كان للزوج ال، الحنفي أما في المذهب

 یدها. في الذي المال من المفروض بأخذ وأمرها، النفقة القاضي لها

                                                 
 .442مصطفى شلبي، مرجع سابق ،ص  1
 .190فضیل سعد، مرجع سابق ، ص 2
، 2002بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
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 یباع ولا، قاراتعال هذه إیجار من وتؤخذ،بالنفقة لها القاضي  حكم، عقارا وكان مالا ترك إذا أما

 لسداد دینه. یباع لا، المال المدین لأن، ها للنفقةنم شیئا

 التشریع الجزائري : موقف* 

 واجبة نفقتها لأن،من القاضي خیصه بتر نتأخذ م أن هتزوج حق فمن، مال غائبللزوج ال كان إذا

 .وقانونا شرعا على الزوج

 عذر شرعي، طبقا ة بدوننس غیاب زوجها أكثر من حالة يف للزوجة التطلیق كما أجاز القانون

 .الإنفاق هذا في حالة تضررها من عدم، 5 فقرة الأسرة قانون من 53 المادة لأحكام

  * موقف القضاء : 

المؤرخ رقم  367499رقم  قرارحسب ال كما جاء في الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا،

أن غیاب الزوج لمدة طویلة  ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا2006/11/15

 اةضیعتبر ضرر معتبر شرعا، وتستحق الزوجة التطلیق لهذا الضرر، الذي یرجع تقدیره لق

 .1وعضالمو 

 على النفقة یجوز استدانة دینا على الزوج؟وهل النفقة تصیر هل الصدد هذا في المطروح والسؤال

 ؟الزوج

، الزوجین بتراضي أو، القاضي بقضاء إلا، الزوج ذمة في دینا تصیر لا الزوجة نفقةالأحناف: 

 عوض النفقة أن عندهم، المعقول في لأن، بمرور الزمن النفقة تسقط، الأمرین أحد یوجد لم فإن

 دین عندهم بعدما صارت ولو حتى، الاستمتاع من الزوج حق اءیفلاست الزوجة احتباس من

 .الزوجة طلاق أو، موت أحدهما أو، بالنشوز یسقط لأنه، دین ضعیف فإنه، یفرضها القاضي

، منه نتدالمن است كان، القاضى من لها یصدر إذن بغیر على زوجها النفقة الزوجة انتداست وإذا

 بإذن الاستدانة إذا كانت أما، نتدااست بما على زوجها یرجع أن له ولیس، خاصة علیها یرجع أن

  منه. استدانته الذي النفقة بدین فیطالبه، على الزوج الغریم تحیل أن الحق فلها، القاضي

 ذمة تصیر دینا في الزوجة نفقة بأن: قالوا المالكي والشافعي والحنبلي خص المذهبی فیما أما

 تسلیم الزوج على ربویج، الذمة في المستقرة الدیون كسائر مطلقا بمضي الزمان تسقط ولا، الزوج

  .2 من القاضي الاستدانة طلب إلى یرون حاجة وهم لا، یحبس علیها أو، للزوجة النفقة

  

                                                 
 .1294، ص 3جمال سایس، المرجع السابق، ج 1
 .559أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق وآثارھما، مرجع سابق ، ص  2
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  التشریع والقضاء: مدى تقدیر المدة في* 

 التشریع: تقدیر المدة في -أ 

 وطرق زمنهم الفقهاء في یبة القریبة والبعیدة موضوع اجتهادغال قدیر المدة فيت لقد كان

 السلطة له القاضي أصبح حیث، اليحال عصرنا في والظروف الأوضاع اختلفت وقد، مواصلاتهم

 الزمان ظروف حسب بعیدة أو، قریبة یبةغال كانت سواء، ائبغال فوظر تقدیر في التقدیریة

 .والمكان

، أن تطلب التطلیق، إذا من قانون الأسرة للزوجة 5فقرة  53في المادة الجزائري  أجاز المشرع كما

 سنة بدون عذر ولا نفقة. غاب الزوج بعد مضي

یحق لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب  من قانون الأسرة، على أنه 112كما نصت المادة 

  .من هذا القانون 53اء على الفقرة الخامسة من المادة نالطلاق، ب

من قانون الأسرة، نستنتج أنه لا یجوز للزوجة أن تطلب من  5فقرة  53وبتحلیل ما تضمنته المادة 

 محكمة أن تحكم لها بتطلیق لغیبة الزوج، إلا إذا توافرت لدیها ثلاثة شروط:ال

من یوم غیابه إلى یوم رفع الدعوى علیه، كما أن  سنةأن یتغیب الزوج عنها غیبة طویلة تفوق ال ا)

 القانون لم ینص على كیفیة احتساب مدة الغیاب.

كان  البیت بدون عودة، أما إذا أن تكون غیبة الزوج دون عذر شرعي مقبول، كأن یغادر )2

خارج الوطن،  علمروع، كأداء الخدمة الوطنیة، أو أداء خدمة عامة، أو طلب الشغیابه بسبب م

ب الزوج أمام لغیاالتطلیق  وما شابه ذلك من أسباب شرعیة مقبولة، فلا یجوز للزوجة، أن تطلب

مرأة، أن تتقاسم أعباء المحكمة، لأن طلبها یكون مرفوض من طرف القاضي، ویجب على ال

  غیابه المشروع. حالالحیاة مع الزوج في 

 غاب إذا نفسها وأولادها،أما لىع تنفقه مالا لزوجته یترك وبدون أن، نفقة ولا غیاب بدون عذر )3

على  نفسها، و على منه تنفق للزوجة أن یمكن مالا ولكن ترك، بدون عذر ةنمن الس الزوج أكثر

 فذهب، ذلك في اختلفوا، الفقهاء غیر أن ،1التطلیق تطلب لا یجوز لها أن الحالة في هذه، أولادها

، مالك وذهب، یبني علیه التفریق یصح أن ما لعدم، التفریق عدم طلب إلى، والشافعي، حنیفة أبو

، الزنا من على نفسها خشیت بأن، وتضررت بها المرأة الغیبة طالت إذا التفریق جواز إلى، و أحمد

 .2هنم تنفق ترك لها ما قد الزوج كان ولو

                                                 
 .269عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري؛ مرجع سابق، ص  1
 393،  ص 1989سعدي أبو جیب، المرشد في قانون الأحوال الشخصیة السوري،دار الأنوار للطباعة ، دمشق  2
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 القضاء: تقدیر المدة في - ب

 تقدیر مهمتهم من لأن، للقضاة التقدیریة السلطة إلى نفقة ولا عذر بدون الزوج یخضع غیاب

 من للزوجة بالنفقة یحكم أن للقاضي یجوز كما، لها اسبنم هو بما علیها والحكم، وإثباتها الوقائع

 الأخذ ویكون، الغیر حیازة تحت أو، لزوجةا حیازة هي تحت التي، للزوج الغائب المملوكة الأموال

 المادة لأحكام طبقا، المعجل بالنفاذ مشمولة أحكام النفقة لأن هذا، الكفایة بقدر الأموال هذه من

 الشروط توفرت وإذا ، وهكذا02-05 رقم بالأمر والمتمم المعدل الأسرة قانون من مكرر 57

 و المادة 53 لأحكام المادة لغیاب الزوج، طبقا التطلیق تطلب أن للزوجة یجوز، أعلاه المطلوبة

 لفعل الزوج معاقبة هو التطلیق سبب أن، محتوى المادتین من نستنتج وكما،الأسرة من قانون 112

 قانون من 112 المادة أن نلاحظ كما  1علیها الضرر لرفع التطلیق و، جهة من إضرار بزوجته

 قبل قالتطلی تطلب أن لها یجوز لا المفقود زوجة غیر أن، المفقود زوجة ىلتنطبق حتى ع الأسرة

 ضررت إذا ت ": على أنه العلیا للمحكمة ئيالقضا الاجتهاد استقر كما، زوجها بفقدان الحكم صدور

من  53 لأحكام المادة طبقا ، وهذا"الزوجة من غیبة زوجها، حاز للقاضي أن یحكم لها بالتطلیق

  .الأسرة قانون

  سادسا نفقة الناشزة :

  *تحدید مفهوم الناشزة:

یقصد بالزوجة الناشزة، هي التي خرجت عن طاعة زوجها، بدون حق شرعي و التي خرجت    

من بیت زوجها بلا إذن و بغیر وجه شرعي ، فهي التي فوتت على الرجل حق الاحتباس بغیر 

  حق.

كما یعرف النشوز ، بأنه جحود لغیر سبب شرعي، أو هو عدم امتثال أحد الزوجین لأحكام     

 ا، و كذلك تعتبر الزوجة ناشزة، إذ 2عقد الزواج، ورفض تنفیذ أحكام القضاء الملازمة له بذلك

ا لا دخل له فیه،أما إذحبست و لو ظلما، لا تجب لها النفقة لفوات حق الزوج في الاحتباس بسبب 

كما أن  الزوج، حبس الزوج فلا تسقط نفقة زوجته عنه، لأن فوات الاحتباس بسبب من جهة

حال بینهما و بین زوجها ، لا تجب لها النفقة على زوجها رجل ، و الزوجة لو خطفت من طرف 

إذا سافرت الزوجة  هلفوات الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فیه، كذلك المسافرة دون إذن زوجها، لأن

                                                 
 .113طلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتھاد القضائي، مرجع سابق، صعبد الفتاح تقیة، ال 1
 .551، ص 1991المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد شھر ماي  2
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، فلا نفقة لها لفوات الاحتباس بسبب من جهتها، و لأنها تعتبر رم لها، أو مع غیر محاوحده

  عاصیة بهذا السفر.

  :1يو یشمل النشوز ما یل

دعاها  ن الانتقال إلى منزل الزوج بدون حق وسبب شرعي، و قدعإذا امتنعت الزوجة  -1

إلى الانتقال، و أعد المسكن إعدادا كاملا یلیق به، فإذا كان امتناعه عن الانتقال إلى 

المنزل الزوج بحق شرعي، كما إذا لم یدفع لها معجل الصداق، الذي اتفق على تعجیله أو 

 الذي تعارف على تعجیله، فتجب له النفقة على زوجها.

إلیه ، و استمرت خارجه مدة أو  عد انتقالهاإذا خرجت من بیت الزوج بدون مبرر شرعي ب -2

قصرت متى كان خروجها بغیر إذنه ، فإن كان خروجها بمبرر شرعي ، كأن یكون 

 تعد ، أو لكونه مشغولا بسكن الغیر، فلاالأزمة، لعدم استفاءه الأدوات شرعيالسكن غیر 

 .الزوجة ناشزة عن طاعته، وتجب علیه النفقة

تطلب منه الانتقال إلى  لمفي بیتها، ثم منعته من الدخول و  جتهإذا كان الزوج یقیم مع زو  -3

 ، خروج عن طاعته.تترك له فرصة للبحث، تسقط نفقتها، لأن منعها لهلم مسكن آخر، و 

كان عملها ن الزوجة إذا كانت لها حرفة، و بالزوجة العاملة، فقرر الفقهاء، أأما في ما تعلق 

على زوجها، إذا لم یرضى للیل أو بعضا منه، فلا نفقة لها یشغلها بالنهار، أو بعضه أن یشغلها ا

ثم طلب ، عن العمل بمهنتها ولم تمتثل، وكذلك لو رضي الزوج في أول الأمرنهاها بعملها و 

مل، الذي هو تسلیم الكااللم تستجب لطلبه، فلا تجب لها النفقة لفوات منها الامتناع عن العمل و 

الناشزة لا تجب لها النفقة ،لكن ا بعد نهي الزوج نشوزا منها، و ترافهیعتبر احشرط وجوب النفقة، و 

العمل الآن في القضاء، یجري على فرض النفقة للزوجة العاملة، سواء رضي الزوج أم أبى، لأن 

هو یعلم بأنها عاملة، یعتبر رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس دام الزوج على الزواج بالمرأة، و إق

 الكامل.

 نظیف خاصة إذا كان عملهاط المرأة العمل في عقد الزواج، و النفقة في حالة اشتراكما لا تسقط 

  .2شریفو 

ر منه أیضا تعتبر الزوجة ناشزة، إذا امتنعت عن متابعة زوجها في حالة انتقاله إلى بلد آخو     

الفقهاء، إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها، و كان الزوج قد  ، أو العمل هناك، یقولللإقامة

                                                 
 .204، مصر، ص 2000رمضان علي الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، سنة 1
 .178فضیل سعد، مرجع سابق، ص 2
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وز، امتناعها عن السفر في هذه الحالة یعتبر نش، فلا تجب لها النفقة، لأن هاأوفاها عاجل صداق

تعیش الزوجة حیث یعیش زوجها، وقیل لیس للزوج أن یسافر   ، أنلأن أساس الحیاة الزوجیة

ها ویضیق علیها بهذا السفر، غیر أن ب ، لأن الزوج یضارون رضاهاوجته إلى مسافة بعیدة بدبز 

الكید لها، لا یحكم رض من السفر الإضرار بها و ، هو أنه إذا علم بأن الغالرأي الأقرب إلى الحق

  .1علیها بالسفر معه

أن واجبات من الزوجة نحو زوجها، متابعة زوجها و الالتحاق به كما أقرت المحكمة العلیا، 

من قانون الأسرة، التي  39نلاحظ في هذا الصدد، أنه رغم إلغاء لمادة ، و 2طاب عیشه أینما

، فإن الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا مازال یأخذ بمحتوى هذه تنص على طاعة الزوجة لزوجها

منصوص علیه شرعا، و ما دام قانون الأسرة منبثق من الشریعة  المادة، لان طاعة الزوجة لزوجها

  میة، كان على المشرع عدم إلغاء هذه المادة لأن لها أهمیة في جمع شمل الأسرة .الإسلا

و إذا عادت الزوجة الناشزة إلى طاعة زوجها، و استقرت معه في مسكنه عادت لها النفقة في  

  .3المدة التالیة، لأنه لا یحق لها المطالبة بنفقتها عن فترة نشوزها

عند نشوز أحد الزوجین، یحكم القاضي من قانون الأسرة على أنه  55نص القانون في المادة 

  بالطلاق والتعویض للطرف المتضرر.

و علیه فإن مفهوم النشوز طبقا لهذه المادة، له عدة صور منها خروج الزوجة من منزل الزوجیة   

سبب، فتصبح ناشزا ، كما یشمل  دون إذن الزوج كون الزوج یرغب أن یأتي زوجته فامتنعت دون

النشوز جمیع الحالات التي یتخلى فیها أحد الزوجین عن واجباته المنبثقة من عقد الزواج، و من 

  .4بینها توفیر السكن

  *موقف القضاء :

و في حالة نشوز الزوج ، للزوجة الحق في طلب التطلیق مع التعویض لتضررها من     

بالطلاق النهائي، لا یقبل الطعن فیه بالطرق العادیة، من  تصرفاته، و لكون الحكم الصادر

  من قانون الأسرة،  57معارضة ، أو استئناف، و لا یمكن إستئنافه طبقا لأحكام المادة 

ماعدا حالتین التي نص علیهما الاجتهاد القضائي، حالة رفع الدعوى على مستوى المحكمة، كأن 

لدعوى، فتستأنف الحكم الرافض لدعواها برمته ، لأن تطلب الزوجة الطلاق، فیحكم لها برفض ا

                                                 
 .428محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص 1
 ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.24/03/2004، المؤرخ في 309575قرار رقم  2
 .172محمد أبو زھرة ، مرجع سابق، ص  3
 .86الأسرة والاجتھاد القضائي، مرجع سابق، صعبد الفتاح تقیة، الطلاق بین أحكام تشریع  4
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الموضوع لم یفصل فیه بعد لتطلب الطلاق أمام المجلس، فیجوز للمجلس أن یحكم لها بالطلاق ، 

وجة إلى البیت لأن حكم المحكمة رفض الدعوى شكلا، الحالة الثانیة ، في حالة الحكم بالرجوع للز 

لتطلب الطلاق أمام المجلس ، فإذا توفرت شروط الطلاق  حكم القاضي بالرجوعالزوجي، فتستأنف 

  .1فیحكم لها بذلك

ة أمام المحكمة. أو المجلس، طبقا لقاعدة، لا جیجوز الحكم في الطلب المقابل للزو  كما لا    

یضار المستأنف بدعواه، هذا في حالة دعوى رجوع للزوج أمام المحكمة، أو المجلس، فیكون 

الطلب المقابل للزوجة الخلع، أو التطلیق، في هذه الحالة یجب على المحكمة، أو المجلس ، 

زوج ، لأنه هو صاحب الدعوى وهي دعوى رجوع لل التمسك بالفصل في الدعوى الأصلیة،

له الحكم في الطلب المقابل للزوجة، حتى لا یضار الزوج باستئنافه، أو  و لا یجوز الأصلیة، 

  القضائي للمحكمة العلیا .بدعواه، طبقا لما استقر علیه الاجتهاد 

 على أنه لا،  12/07/2006بتاریخ  353851وفي هذا الصدد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

  .2المقابلیقبل طلب الخلع المقدم عن طریق الطلب 

لزوجة بالتطلیق، في حالة دعوى لجاء في الاجتهاد القضائي أیضا، على أنه لا یجوز الحكم  كما

  رجوع أصلیة من طرف الزوج.

ومتى تبین من الحكم المطعون فیه، أن الزوج تقدم للمحكمة العلیا بطلب رجوع زوجته إلى 

من قانون  55الزوجة التمست من المحكمة التطلیق بناء على المادة  مسكن الزوجیة، وأن

الأسرة، فكان على قاضي الدرجة الأولى، أن یتقید بموضوع الدعوى الأصلي، وهو طلب الرجوع 

للزوج، ولكن لما قضى بالتطلیق للزوجة مع التعویض بناء على طلبها، خالف القانون، وعرض 

  3.قراره للنقض والإحالة

كما تعتبر المسؤولیة في الطلاق، من الجوانب المادیة التي یجوز استئنافها،وفي حالة تظلیم 

الزوجة من تحدید القاضي لمسؤولیة الطلاق، لها الحق أن تستأنف الحكم أمام المجلس فیما 

الشيء بالنسبة للزوج إذا تم تظلیمه في تحدید مسؤولیة الطلاق،  سیخص تحدید المسؤولیة، ونف

على أن عدم توفیر سكن منفرد للزوجة، لا تعتبر استقرت المحكمة العلیا في اجتهادها، كما 

  .4ناشزة، ولا تعد الزوجة كذلك ناشزة في حالة امتناعها عن السكن مع أهل الزوج

                                                 
 .100، ص 2002العدد الخاص للأحوال الشخصیة، ط  1
 .427، ص2006مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة  2
  ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.17/01/2007، المؤرخ في  372352قرار رقم  3
  ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.11/07/2007المؤرخ في  ، 399991قرار رقم  4
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  .1كما لا تعد ناشزة، في حالة امتناعها عن السكن مع الضرة 

نشوزا، لأن النشوز المأخوذ به قانونا، هو وأن مغادرتها لبیت الزوجیة، وعدم رجوعها، لا یعد 

أن الزوجة ترفض الامتثال لحكم القاضي علیها بالرجوع إلى البیت الزوجي بعد تبلیغه لها 

  .2بطریقة قانونیة

، على أن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى البیت كذلك كما استقرت المحكمة العلیا في اجتهادها

  .3الزوج، لا یعد نشوزاالزوجي بعد ثبوت إهانتها من طرف 

وأن تصریح الزوجة بعدم قدرتها لتنتقل لرؤیة السكن المنفرد نظرا لوضعیتها الصحیة، لا یعد 

  .4نشوزا، أو رفضها للرجوع

على أن الزوجة لا تستحق نفقة الإهمال، إذا أثبت وجاء في اجتهاد المحكمة العلیا أیضا، 

  .5جوع إلى المسكن الزوجينشوزها بمحضر عدم الامتثال لحكم القاضي بالر 

في حالة عدم الإنفاق على زوجته وأولاده، إضافة إلى الهجر في ، كما یعتبر الزوج ناشزا

على أنه یعتبر الزوج ناشزا، في  المضجع، ومغادرة البیت الزوجي، وجاء في قرار المحكمة العلیا

  .6حالة رفضه تسدید النفقة ویتحمل مسؤولیة الطلاق

الزوجة، بامتناعها عن الرجوع إلى البیت الزوجي بمحضر عدم الامتثال لحكم ویثبت نشوز 

  .7القاضي بالرجوع إلى البیت الزوجي، والمحرر من طرف المحضر القضائي

إذا قضى بنشوز الزوجین دون وجود أي حكم یثبت النشوز، یعتبر قضاءه وعلیه فإن القاضي، 

  .8منعدما للأساس القانوني

 إثبات نشوز الزوجة یترتب علیه عدم استحقاقها للنفقة شرعا وقانونا وقضاءا.وخلاصة القول أن 

  

  المطلب الثالث : شروط استحقاق النفقة الزوجیة وحالات سقوطها

  الفرع الأول : شروط الاستحقاق

                                                 
  .469، ص2006، 2مجلة المحكمة العلیا، العدد  1
  ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.14/02/2007، المؤرخ في  381770قرار رقم  2
  . 147، ص2001العدد الخاص لغرفة الأحوال الشخصیة،  3
  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.13/06/2007، المؤرخ في  396053رقم قرار  4

  5 قرار رقم 341586 ، المؤرخ في 2005/12/14، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.
  الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.، غیر منشور، صادر عن غرفة 14/03/2007، المؤرخ في  383189قرار رقم  6
  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.09/05/2007، المؤرخ في  392528قرار رقم  7
  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.13/06/2007، المؤرخ في  398487قرار رقم  8
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 الزوجین بین صحیحا شرعا معناه أن یكون عقد الزواج جب أن یكون الزواجیالعقد الصحیح؛  1

 دمعل، وقانونا شرعا النفقة فیه تجب لا، الباطل أو، الفاسد قدعفال، أركانه لجمیع مستوفي صحیح

 في ورد و، الزوجین بین یستوجب الافتراق بانعدامه، سبب وجوب النفقة هو الذي الاحتباس تحقیق

الزواج إذا  على أنه یبطل) 02—05( رقم بالأمر والمتمم المعدل الأسرة قانون من 32 المادة

 العقد. مقتضیات و أو شرط یتنافى على مانعاشتمل 

 الزواج المقصود ثمرات إلى احتباسها لیؤدي :الزوجیة للمعاشرة صالحة الزوجة تكون أن-2

 تصلح لا كانت صغیرة إذا الزوجة لأن، بها الدخول یمكن، صغیرة أو، كبیرة كانت سواء 1شرعا

 .2صحیحا زواجها كان ولو النفقة لها تجب لا، الخدمة أو ئناستللاس

  

 :الزوج لمتعة كمحل العیوب من الخلو شروط *

  :التالیة العیوب من یجب أن تكون خالیة، المرأة محل متعة للزوج تكون حتى

الزواج  سن حدد القانون لأن القانون عهد في یثار لا الشرط ؛ وهذاأن لا تكون صغیرة  -

 للأمر والمتمم المعدل الأسرة قانون من 7 المادة لأحكام طبقا، ةنس 19 و هو الذي، للمرأة

 .للمتعة المرأة صالحة لجعل وهو كافي) 05-20(

 .3ن لا تكون معیبة بالأمراض التي تمنع الزوج من مخالطتهاأ -

 :العیب تواجد منالفقه  *موقف

 بیت إلى یمكنها الانتقال ولا الزفاف قبل مرضت حالة الزوجة المریضة، إذا في الفقهاء اتفق لقد

 أبدت أو الانتقال یمكنها كان إذا أما 4نممك غیر لاحتباسا لأن النفقة تستحق فلا، زوجها

، الزوجیة بیت يف تدام ما ،نفقة فلها مرضت ثم الزوجي البیت إلى سلیمة وزفت، لذلك استعدادها

، العارضة بالأمور تسقط الدائمة لا والحقوق، كاملا تم قد الاحتباس لأن، مزمنا مرضها كان ولو

 ،5فیه للزوجة دخل لا، طارئ أمر المرض لأن

وهو ، وقداسة الزواج تتنافى قد للنفقة الزوجة استحقاق الفقهاء، بشأن عند الاعتبارات هذه أن كما

 .6المحض المادي الجانب بالخصوص فیه یراعي حتى، الزوجین بین میثاق
                                                 

  .420مرجع سابق، ص ، ي الإسلامالأسرة ف مصطفى شلبي، أحكام 1
  ،2002 الجامعیة،ط المطبوعات دیوان، 170 ص، الجزائري الأسرة في شرع قانون بلحاج العربي، الوجیز 2
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، سنة 801 ص، الجزائري في الزواج والطلاق، الجزء الأول الأسرة قانون شرح، سعد فوضیل 3

 ، الجزائر.1986
 .273مرجع سابق، ص أبو زھرة،  4
 .مصر، 2000 الفكر الجامعي ،ط ، دار280محمد حسین منصور، النظام القانوني للأسرة في الشرائع الغیر إسلامیة، ص  5
 .81الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء، مرجع سابق ، ص 6
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 البیت إلى  العودة الزوج منها طلب إلا إذا، أهلها بیت في إذا مرضت الزوجة نفقة  تسقط لا كما

 .1 حق بغیر الزوج طاعة عن  خارجة أي، ناشزة تصبح بامتناعها لأن، وامتنعت

، دوائها بعلاجها وشراء وذلك مرضت إذا، على صحتها المحافظة على الزوجة الإنفاق في ویدخل

 أن تكون الزوجة من أن نطلب، شرعا یقبل لا إذا، زوجها لصالح لحبس المنافع المقابل هو وهذا

 .2مالها وغیره من الدواء وتشتري نفسها تعالج أن، هانم نطلب مرضت وإذا، زوجها لمنافع صالحة

 بأنه یشعرها زوجته بمعالجة الزوج وقیام، والإحسان بالمعروف زوجته بمعاشرة مأمور والزوج

 في ذلك یترك فإن، یعالجها الغیر یترك و عدم معالجتها وإن، بینهما المودة فتزداد یهاعل حریص

 .والحسرة الألم إلا نفسها

 نفقة فلا قبل الزفاف الزوجة جنت فإذا، المریضة الزوجة حكم المجنونة الزوجة لىع یسري كما

 فإنها، زوجها تضرب وتؤذي كانت إذا إلا، لها تجب النفقة فإن الزفاف بعد جنت إذا أما، لها

 .3قانونا یهعل المتفق هذا، الناشز حكم في تعتبر

 من الانتفاع  إمكان عدم وكان، مریضا أو،صغیرا یكون كأن، المریض هو الزوج كان إذا أما

 الزواج أحكام بكل قامت الزوجة لأن، یهعل واجبة  تكون النفقة فإن، الرجل قبل من الاحتباس

 .4 علیها ینفق أن یهعل فحق قبلها من الممكنة

 :المریضة الزوجة من التشریع موقف *

 الزواج طالبي على یجب" أنه  قانون الأسرة الجزائري  من مكرر 7نص المادة  في التشریع یرى

 أي أو مرض من أي خلوهما تثبت، أشهر ثلاثة على تاریخها یزید لا، طبیة وثیقة یقدما أن

 ."الزواج مع یتعارض خطر یشكل قد عامل

 خضوع من الزواج عقد تحریر قبل یتأكد أن، المدنیة الحالة ضابط أو الموثق على ویتعین

 تشكل قد عوامل أو أمراض من عنه تكشف قد بما علمهما ومن الطبیة للفحوصات الطرفین

 هذه تطبیق كیفیات و دید شروطتح الزواج عقد في بذلك ویؤشر، الزواج مع یتعارض خطر

 ".عن طریق التنظیم المادة

الذي یجیز  ،الإسلامى الفقه يف جاء لما موافقة أنها لنا تبین، أعلاه خلال استقرائنا للمادة من

 فهو، الدخول قبل الرجل یهعل المرأة، وأطلع یب فيعحالة ما إذا كان ال الزواج في فسخ ق فيحال

                                                 
 .20فقھ المالكي ، مرجع سابق صأحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة والولایة على المال في ال 1
 .155أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، مرجع سابق، ص 2
 .221، أحكام الأسرة في الشریعة الاسلامیة، مرجع سابق، صمحمد أحمد سلاج ومحمد كمال إمام 3
 .274أبو زھرة، مرجع سابق ، ص  4
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كان ، الدخول بعد یبعى العل وإذا اطلع، یهعل شيء ولا یفارقها أو، یبعأن یرضى بال بین بالخیار

 فإن إعلام وعلیه ، 1ویفارقها ىیرضلا  أو، بالمهر المسمى أن یرضى، ویلزمه بین بالخیار

 وقبول الزوجیة لاقةعال باستمرار الزوجین لكل من الخیار حق یترك، الدخول قبل یبعبال الزوجین

 اكتشاف بعض وهي، عامة مصلحة إلى المادة تهدف كما، أو الفراق، الآخر الطرف عیب

 أمراض الوارثة وكذا، الخطیرة صرعأمراض ال من الذي یعتبر الإیدز ضكمر ، الأمراض الخطیرة

 .الدم وأمراض

 مشتملات النفقة أن من ىعلالأسرة،  من تشریع 78المادة  في الجزائري  القانون صكما ن

  .زوجها ها علىجعلا حق، المدخول بها فان القانون یخول للزوجة مت ومن، لاجعال، ةجللزو 

  

  * موقف القضاء:

مصاریف علاج الزوجة وحملها تقع على الزوج استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على أن 

من قانون الأسرة، وتعتبر هذه المصاریف مستقلة عن دفع النفقة  78طبقا لأحكام المادة 

الواجبة على الزوج نحو زوجته، وكما یحكم بمصاریف العلاج للزوجة المطلقة في حالة إثبات 

 .2ذلك

  فرع الثاني: حالات سقوطها.ال

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا اعتقلت أو حبست في حق لغیر الزوج المرأة المحبوسة:   -أ

، بینما 3مظلومة، أو ظالمة، لا تجب لها النفقة، لفوات معنى الاحتباس بسبب لا دخل فیه للزوج

  4تجب نفقة الزوج المسجون على زوجته.

من قانون الأسرة، بأنه یجوز للزوجة طلب التطلیق في حالة إدانة  53ونص المشرع في المادة 

الزوج بحكم جزائي، لأن الفعل یمس بشرف الأسرة، ولم ینص الزوج بطلاق الزوجة المحبوسة، 

  وعدم استحقاقها للنفقة وهذا یعتبر فراغا قانونیا.

فالأحناف یرون أن الزوجة اختلف الفقهاء في وجوب النفقة للمرأة الملاعنة، المرأة الملاعنة:  - ب

مستحقة للنفقة في العدّة، وقال الشافعیة إذا كان الزوج الملاعن لم ینفي الحمل وجبت النفقة علیه، 

  وإذا كان ینفي الحمل، لم تجب علیه النفقة في فترة العدّة.

                                                 
 .182المذاھب الأربعة، مرجع سابق، ص عبد الرحمان الجزیري، الفقھ على  1
 .، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا13/07/2005، المؤرخ في 335529قرار رقم  2
  .233محمد أحمد سلاج، محمد كمال إمام، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 3
  .178ري، الزواج والطلاق، الجزء الأول، مرجع سابق، صبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائ 4
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  وقال الحنابلة، أن الملاعنة لا نفقة لها ولا سكن إذا كانت غیر حامل.

نفقة للزوجة، إذا لعن الحمل لعدم التحاق الحمل بالزوج الملاعن، أما إذا كان  وعند المالكیة، لا

اللعان بسبب رؤیة الزوج زنا زوجته، فإن لها النفقة علیه، إذا كانت حامل یوم رماها بالزنا، بشرط 

  أن تأتي بالولد لستة أشهر من یوم الرؤیة.

ها لانتفاء الولد عنه برؤیة الزنا، ویسمى لعان أما الولادة بعد ستة أشهر من وقت الرؤیة، فلا نفقة ل

  1الرؤیة.

القانون الجزائري لم ینص على نفقة الملاعنة، أما الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، فلقد أسقط 

الحضانة عن الزوجة (الأم) في حالة ارتكابها الزنا، وتسند للأب استنادا إلى السقوط الشرعي، 

  2ونظرا لمصلحة المحضون.

عن المحكمة العلیا "لا نفقة للمطلقة طلاقا بائنا ولا  1970- 11-24وفي القرار المؤرخ في  -

  .3للملاعنة"

هي الزوجة التي تعرضت لعدوان عن طریق الخطف من قبل شخص المرأة المغصوبة:  -ج

معین، فیتمتع بها دون وجه حق رغم مقاومتها له، فإذا كان هذا الخطف بمساعدة منها فلا نفقة 

  4ا، لأن الاحتباس بإرادتها، أما إذا كان الخطف حصل رغما علیها، تستحق النفقة لقوة قاهرة.له

كما نلاحظ أن قانون الأسرة لم ینص على نفقة المرأة المغصوبة، أما القانوني الجنائي فقد نص 

من  326على معاقبة من یغتصب قاصر، أو یخطف قاصر دون إرادته، وهذا طبقا لأحكام المادة 

"كل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكتمل الثامن عشر، وذلك بغیر  انون العقوبات التي مفادها:ق

عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات، وبغرامة 

دج، وإذا تزوجت القاصر المخطوفة من خاطفها، فلا تتخذ إجراءات  2000إلى  500من 

ضد الأخیر، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال  المتابعة الجزائیة

، أقرت المحكمة العلیا وفي هذا الصددالزواج، ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله"، 

في اجتهادها بالحكم للقاصرة بالتعویض المادي والمعنوي في حالة عدم الزواج بها ورفعت 

  5حقها في التعویض.دعوى ضد الخاطف تطالب ب

                                                 
  .183أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، مرجع سابق، ص 1
  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا. 13/02/2002المؤرخ في  283742قرار رقم  2
  . 70، ص1، عدد1972نشرة قضائیة  3
  .186فوضیل سعد، مرجع سابق، ص  -4
  ، غیر منشور صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.21/03/2007المؤرخ في  356396قرار رقم  5
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كما نشیر في هذا الصدد إلى المرأة إذا ارتدت سقطت نفقتها لخروجها عن الإسلام، فامتناع 

  1الاستمتاع بسبب الردة، فإذا عادت إلى الإسلام عادت لها النفقة.

  المعقود علیها بعقد باطل أو فاسد. -د/

  الزوجة المرتدة. -هـ/

 الزوجة المسافرة بدون إذن زوجها. -و/

  : نفقة الأقارب ثانيالمبحث ال

وعلى ضوء طبیعة الموضوع وهو الاجتهادات القضائیة لمواد النفقة نتكلم عن نفقة الفروع 

جلسات المحاكم في القضاء الجزائري من حیث النفقة الموجبة لأنه هذا ما تناولته ونفقة الأصول 

  للأقارب.

  : نفقة الفروع الأولالمطلب 

  ذكورا وإناثا.یقصد بالفروع أولاد الشخص، وأولاد أولاده وإن نزلوا 

  الفرع الأول : موقف الفقهاء من حق نفقة الفروع على الأصول وشروطها.

  تفقوا على وجوبها في دائرة معینة.ود القرابة الموجبة للإنفاق لكنهم ااختلف الفقهاء في حد

  الحنفیة : -1

الولد یستحق النفقة على أبیه سواء كان ذكرا أو أنثى، أصحاب هذا المذهب اتفقوا على أن 

  :2بثلاثة شروط 

  أن یكون الولد فقیرا لا مال له. -

وإذا كان مریضا فتستمر نفقته، كما تستمر  ویستطیع أن یكسب أو ینفق على نفسهإذا بلغ الحلم  -

  نفقة طالب العلم ولو كان كبیرا.

  الولد حرا، فإن كان مملوكا للغیر، فإن نفقته تجب على المالك.أن یكون  -

  تجب على والدها، سواء كانت صغیرة، أو كبیرة بشرطین :الأنثى فإن نفقتها أما 

  ، ولا یشترط فیها الخروج للكسب كالولد.أن تكون فقیرة فإذا كان لها مال فینفق علیها من مالها -

  مملوكة فنفقتها على مالكها. أن تكون حرة، فإن كانت -

                                                 
  . 180عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 ، دار القلم بیروت، لبنان.454قھ على المذاھب الأربعة، ص عبد الرحمان الجزیري، الف 2
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أن لا یرجع الأب على الولد بما وقد قرر فقهاء الأحناف،  .تقدر النفقة للأولاد  بنفقة الكفایة

ویرجع علیه بعد حضور ماله، أو ترخیص من إلا إذا أشهد على أنه ینفق علیه دینا، أنفقه،

  القاضي بالإنفاق.

  المالكیة: -2

  :1لقد أوجب فقهاء المالكیة على الأب نفقة أولاده بشروط 

  أن یكون الولد فقیرا لا مال له، فإذا كان للولد مالا فلا نفقة له على ابیه. -

إلا إذا أصابه جنون أو  إذا كان بالغا عاقلا قادرا على الكسب ، فتسقط النفقة علیه فلا تعود إلیه -

  .و ذا عاهة تمنعه عن الكسب فإن نفقته تستمر على أبیهأما إذا بلغ مجنون أ عجز عن الكسب،

  فإن كان مملوكا وجبت نفقته على سیده. أنه لا یكون الولد مملوكا بغیر أبیه، -

ولا یجبر الأب المعسر أو نفقة الولد تسقط عنه، أن یكون الأب موسرا فإن كان معسرا، فإن  -

أنثى حرة فإن نفقتها تجب على على بعضهما، أما إذا كانت على الكسب للإنفاق  الإبن المعسر،

، أو یدعى للدخول بها، فإن النفقة في هذه الحالة تجب على زوجهاأبیها، حتى یدخل بها زوجها، 

  .أما إذا كانت فقیرة، أو مطلقة، أو أرملة فإن نفقتها تعود على أبیها

  الشافعیة: -3

  : 2قرر فقهاء الشافعیة أنه تجب نفقة الولد على عاتق أبیه بثلاثة شروط

، إلا إذا كان مجنونا أو لا أن یكون الولد صغیرا، فإذا كان بالغا، فلا تجب نفقته على أبیه -

  یستطیع الكسب.

أن یكون الولد فقیرا، فإذا كان غنیا حتى ولو كان مجنون، أو عاجزا فإن نفقته لا تجب على  -

  أبیه.

  أن یكون حرا، فإن كان مملوكا فنفقته على مالكه. -

  إذا كانت أنثى، فإن نفقتها تجب على أبیها إلى أن تتزوج فتصبح نفقتها واجبة على زوجها.

  الحنابلة : -4

  على عاتق أبیه بشروط :لقد قرر فقهاء الحنابلة، أنه تجب نفقة الولد 

  أن یكون الولد فقیرا، ولیس له مال ولا كسب. - 

  ونفقة زوجته وخادمه. موسرا له نفقة زائدة على نفقته الأبأن یكون  -

                                                 
 .1984، دار الفكر، دمشق، سنة 823وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، الجزء السابع، ص  1
 .556عبد الرحمان الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، مرجع سابق، ص 2
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  حرا. والابنأن یكون الأب حرا  -

  الجزائري) الأسرةالفرع ثاني : موقف التشریع (قانون 

ویأخذ بعد أخلاقي وإنساني، إن الإنفاق على الأقارب هو في حد ذاته إلتزام طبیعي وشرعي 

كالحق في الحراسة والرقابة  على الولدوالأب ملزم بالإنفاق على أولاده في مقابل ما له من حقوق 

  . 1في الإنفاقبین الإناث والذكور وممارسة السلطة الابویة على ولده ولا فرق 

 02-05 والمتمم بالأمر رقمالمعدل وهذا ما اكده المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري 

" تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له  75المادة من خلال  2005فبرایر ، 27المؤرخ في 

، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد مال

كما جاء في  "ها بالكسب عنعاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء 

الأم على الأولاد إذا كانت تجب نفقة في حالة عجز الأب،  "من نفس القانون على أنه  76المادة 

  ".قادرة

  نفقة الأصول  المطلب الثاني :

  .یقصد بالأصول الأب والأم والأجداد و الجدات من جهة الأب وإن علو

  نفقة الأصول الفرع الاول : أدلة الفقهاء في وجوب 

  الحنفیة : -1

واجبة على الأبناء نحو آبائهم وإن علو، فعلى الولد الإنفاق على یعتبر الأحناف النفقة 

 یستطیع الإبنوإذا كان  ،الأب بالتكسبولا یلزم  ،وجده لأبیه، وجده لأمه، بشرط الإعسارأبیه، 

الابن أن أباه موسر، كان علیه أن یثبت  إحضار قوت أحدهما، فتقدم الأم على الأب، وإذا إدعى

إبنان أو إبن وبنت موسرین، قسمت فإذا كان للأب فإن لم تكن له بینة فالقول للأب ، بالبینة، 

أحدهما غني أكثر من الآخر فینبغي أن یخص الغني بقسط إلا إذا كان  بالتساوي، نفقته بینهما

  2فقة زوجة أبیه وعلیه تزویجه.ن على والده، وعلى الإبن الموسرأوفر من الإنفاق 

. ومنه نفقة الأقارب لا ینظر فیها إلى جهة الإرث، وإنما ینظر فیها إلى القرابة والجزئیة

وتجب علیه  ،إذا كان معسرا  كالبنوة والأبوة، كان مستحقا للنفقة، فمن كان جزءا بسبب الولادة،

فإذا كان له إبن،  وعلى سبیل المثال : النفقة إذا  كان موسرا، ویقدم بعد الجزئیة الأقرب ثم الأقرب

                                                 
دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، سنة  185بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء، ص الدكتور الغوثي 1

2005 . 
 .827وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ص 2
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وهما متساویان في  ، وإذا كان له أب وإبنه، لأنه أقرب إلیوابن ابن، یقدم إبنه على ابن الإبن

  أنت ومالك لأبیك".  القرابة والجزئیة یرجح الإبن، طبقا لقوله صلى االله علیه وسلم : "

، والموسر ملزم والأقرب فالأقرب أصلا وفرعا وهذا تكریسا، وإعمالا لمبدأ القرابة والجزئیة

  ونزولا عند مبدأ عمود النسب.الأقرب المعسر، وجوب مع بالإنفاق 

بقدر ما یستحقان درجة القرابة، كالجد وابن الابن، توزع النفقة علیهما  وعلیه فإن استووا في

  مرتبة.، وإذا كان الأقرب معسر، انتقلت النفقة إلى من یلیه المیراثمن 

  ن المنفق موسرا.إن النفقة لا تفرض للأقارب إلا بظابط وهو أن یكو 

  المالكیة : -2

  :1بشروط وهيأولاده تجب نفقة الوالدین على عاتق لقد قرر فقهاء المالكیة على أنه 

  أن یكون الولد حرا ولا تجب على الرقیق. -

  غیر قادرین على كفایة نفسیهما.أن یكون الأبوین معسرین،  -

على الكسب، فإن نفقتهما لا تجب أن یكون الأبوین عاجزین عن الكسب، أما إذا كانا قادرین  -

  ، وأجبرا على الكسب. على الولد

  .أن یكون الولد موسرا بالفعل، ولا یجبر على التكسب لینفق على والدیه -

أما في فلا یكفي عدل واحد ویمین، كما لا یكفي عدل وامرأتان،  بشهادة عدلین، أن یثبت فقرهما -

، وقال البعض الآخر یقع على المالكیة فقال بعضهم یقع على الولد فقهاءفتردد إثبات فقر الولد، 

  الأبوین.

منه وأولاده، ودابته، وخادمه المحتاج إلیهما، فإن لم یفضل أن یفضل من قوته، وقوت زوجته،  -

علیه نفقتهما، ولا یشترط الإسلام، فتجب نفقة الأب الكافر على إبنه المسلم، فلا تجب  شیئا،

  .والدیه یجب على الولد الموسر نفقة خادم ، كما وبالعكس

، هما، ولا تجب على الولد نفقة جدهسواتجب للوالدین وعلیه فإن نفقة الأصول عند المالكیة 

  .من جهة الأملا من جهة الأب، ولا ولا جدته 

   .2: بذلك یكون مذهب المالكیة أضیق المذاهب في مجال نفقة القریب على قریبهملاحظة 

  الشافعیة : -3

                                                 
 .560عبد الرحمان الجزیري، مرجع سابق ، ص  1
في  الأولادالأحوال الشخصیة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الھادي سالم الشافعي، مسائل  2

 ، لبنان.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة  514، ص 1الفقھ والقانون والقضاء، قسم 
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  : 1لقد قرر فقهاء الشافعیة على أن نفقة الوالدین تقع على عاتق أولاده بشروط وهي 

  لا تجب المبالغة في الإشباع في النفقة عندهم.أن یكون الأبوین معسرین، و  -

  أن یكون الولد موسرا، ولو بكسب یلیق به ذكرا كان أو أنثى. -

ولا  ،أولاده یوما ولیلة، وإلا فلا تجبن یكون للولد ما یفضله عن مؤونته، ومؤونة زوجته، و أ -

أن یكون الوالدان عاجزین عن الكسب، كما لا یشترط الإسلام، فلو كانا كافرین والولد مسلم  یشترط

یجب  ولا ،، والإنفاق على زوجة أبیهتزویج أبیه ، ویجب على الولدأو العكس، فإن النفقة تلزمه

علیهم  على الأب تزویج إبنه، إلا إذا كان بحاجة إلى الزواج، فإذا كان للأب أولاد متعددون، یوزع

ولا ینظر في الإنفاق  ،إرثهم منه سواء في اختلاف الإرث أو التساوي، والإنفاق علیه حسب إعفافه

یأمر الحاكم أحد الحاضرین بالانفاق بقد الرجوع التفاوت في الإعسار، وفي حالة الولد الغائب، 

   إن وجد. على الغائب أو على ماله

   .جده، كجده وجد وتجب النفقة على أصله وإن علا

  الحنابلة : -4

  تجب بثلاثة شروط وهي :الأولاد على عاتق الوالدین نفقة قرر فقهاء الحنابلة أن 

فتسقط علیهم أن یكون المنفق علیهم فقراء، لا مال ولا كسب لهم، فإن كان لهم مال، أو كسب  -

  .وجب علیه تكملة ما یكفیهمالنفقة، وإن كان لدیهم ما یكفیهم لبعض حاجاتهم، 

، فإن لم یفضل عنده سواء من المال، أو الكسبزیادة عن نفقة نفسه وزوجته، أن یبقى للمنفق  -

  شيء تسقط علیه نفقتهم.

جب فقهاء الحنابلة إتحاد الدین بین كما أو أو بعصبة، أن یكون المنفق وارثا للمنفق علیه بفرض  -

فلابد أن یكون كلاهما  ،سواء كانوا أصولا أو فروعا، لأنه لا توارث بین مسلم وغیر مسلم القریبین،

  .2لتجب النفقة لفقیرهم على غیره ،مسلما

  الفرع الثاني : موقف التشریع 

نفقة  "على أنه  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  84-11من القانون  77المادة 

لهذه المادة وطبقا  "تیاج ودرجة القرابة في الإرث.حسب القدرة والاح الفروع الأصول تجب على 

معسرین والابن موسر،  متى كانوا ،على آبائهم وأمهاتهم شرعا وقانونایجب على الأولاد الإنفاق 

وإذا تعدد من  سواء كان ذكرا أو أنثى، وإذا كان من تجب علیه النفقة ولد واحدا یؤدیها بمفرده.

                                                 
 ، القاھرة.1995، دار الكتاب القانونیة، المجلة الكبرى، سنة 132أحمد نصر الجندي، النفقات في الشرع والقانون، ص  1
 .255حسین، مرجع سباق، صأحمد فراج  2
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، ولو بالتساوي في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة، تكون النفقة علیهمتجب علیهم النفقة، وكانوا 

  في المال.تفاوتوا 

، حسب یسر كل واحد منهم، فإذا أنفق أحد الأولاد على على أولادهما الأبوینوتوزع نفقة 

فلا یمكنه أن یرجع على إخوته فیما بعد، أما إذا تقرر الإنفاق على أبویه، عن طوع ورضا، 

  .1فله أن یرجع على كل واحد وفقا للحكمضدهم، الأبوین بمقتضى حكم صدر 

من التقنین، على وجوب مراعاة درجة القرابة في الإرث في جمیع  77المادة كما تنص 

فیمكن بعد ، إلا إذا كان القریب معسر، ، ولا یجوز المرور بدرجة إلى أخرى بدون مبررالأحوال

حسب مضمون النص،  ، كما لا تجب النفقة على من لا یرثذلك مراعاة من یلیه في الدرجة

  تطبیقا لقاعدة الغنم بالغرم.

نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالمذهب المالكي فحسب، بل أخذ بالمذهب  وعلیه

 .2من حیث تمدید النفقة الواجبة لتشمل كل الأصول وكل الفروع حسب درجة القرابة الشافعي،

  الجزائري. في النصوص الشرعیة وموقف القضاء أدلة وجوب نفقة الأقاربالمطلب الثالث: 

  في النصوص الشرعیةالفرع الأول : أدلة الوجوب 

  من الكتاب : -أ

والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن  یقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة : "

، لا یكلف االله نفسا إلا مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفأراد أن یتم الرضاعة، وعلى ال

 .3وعلى الوارث مثل ذلك"ولا مولود له بولده،  هاوسعها، لا تضار والدة بولد

النفقة بین الأصول والفروع  الأولاد على آبائهم، وأن وجوبتدل الآیة الكریمة على وجوب نفقة 

  .على وجوب نفقة القریب على قریبه بحكم الإرث، كما تدل سببها الولادة

ووصینا وطاعتهم في سورة لقمان لقوله عز وجل :" ما أوصى االله تعالى على الوالدین، ك

الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامین أن أشكر لي ولوالدیك وإلى 

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنیا  به علم المصیر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك

  .4معروفا"

                                                 
 .188الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء، مرجع سابق، ص 1
، 1996، سنة 3، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ط226عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في القانون الجزائري، ص 2

 الجزائر.
 .233سورة البقرة ، الآیة رقم  3
 15-14یتین رقم سورة لقمان الآ 4
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وقضى ربك ألا فید الآیتین من وصیة لقمان لابنه، بعبادة االله وحده وبر الوالدین، لقوله تعالى: " وت

كما ، في القرآن الكریم الوالدین، وكثیرا ما تقترن عبادة االله وبر إلا إیاه وبالوالدین إحسانا" واتعبد

، إنما یذكر تعالى تربیة ووصینا الإنسان بوالدیه، حملته أمه وهنا على وهن" قال عز وجل : "

وقل رب ارحمهما كما ربیاني  ، فیقول "لیذكر الولد بإحسانه إلیها الوالدة وتعبها وسهرها لیلا ونهارا

به علم فلا تطعهما وصاحبهما  كتشرك بما لیس لإن جاهداك على أن ، أما قوله تعالى ""صغیرا

على أن لا تتبعهما في معصیة االله، غیر أن ذلك لا احرص كل الحرص معناه  في الدنیا معروفا"

أن تكون محسنا إلیهما في المعاملة، لأن یمنعك من أن تصاحبهما في الدنیا معروفا، أي 

 .1عند حاجتهم إلیها هماعلی النفقةمصاحبة الوالدین بالمعروف یدخل في نطاق 

  من السنة: - ب

أحق  قال رجل لرسول االله صلى االله علیه وسلم، أي الناسروي عن ابي هریرة أنه قال " 

، قال ثم من قال  أمك، قال  ثم من ؟ قال  أمكقال  ثم من ؟ ، مني بحسن الصحبة ؟ قال  أمك

 2؟ قال  أبوك."

، التي أمر بها الرسول حسن الصحبةمن أهم صور على الوالدین عند الحاجة  فالإنفاق

  صلى االله علیه وسلم.

، ومعه أبوه عن جابر بن عبد االله ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله علیه وسلمكما روي 

فقال له رسول أن یأخذ مالي،  ، وأن أبي یرید إن لي مال، إن لي أبا وله مالیا رسول االلهفقال : 

  .أنت ومالك لأبیك"وسلم : "االله صلى االله علیه 

الحاجة،  وماله عند الابن، وللأب حق تملك إلى الأب الابنأن مال وهذا الحدیث یثبت 

  الأصول. نفقةوهذا ما یدل على وجوب 

  الفرع الثاني : موقف القضاء

على سواء  أمامهمن خلال الدعاوى المطروحة  ،نفقة الأقاربعالج القضاء الجزائري لقد 

لقد كان یحرس دائما من أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة، ضوء التشریع أو من خلال ما ورد 

والتي تشمل نفقة الأصول على الفروع، الواجب تطبیقه في مسائل نفقة الأقارب، على القانون 

 وفي حالة عد وجود هذا، في النص التشریعيبما ورد ونفقة الفروع على الأصول، ویتقید دائما 

  الجزائري. الأسرةمن قانون  222لأحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لأحكام المادة  رجع فیهی الأخیر

                                                 
 .1966، الجزء الخامس، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.383تفسیر القرآن لابن كثیر، ص 1
 أخرجھ البخاري ومسلم 2
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على  الأصولنفقة أنه تجب أقرت المحكمة العلیا في اجتهادها على أنه من المقرر قانونا 

من  عند مطالبة النفقة، وإن إسقاط حق الأم 1الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج

  .2الحق مقرر لها شرعا وقانونا، هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانونرغم أن هذا  أولادها

أب الطاعنین، ودفع هذه النفقة القضاء بتخفیض النفقة المحكوم بها لصالح  أنكما 

ن ، باعتبار أن تقدیر نفقة الأقارب مسالة موضوعیة مللأب في حالة تعددهم الأبناءبین  بالتضامن

، وتتوقف النفقة الواجبة على الفروع اتجاه الأصول 3سلیما اختصاص قضاة الموضوع، یعد قضاء

قم ر  ، وجاء خفي قرار المحكمة العلیا4وتكون حسب القدرة والاحتیاج الأصولعلى مكان إقامة 

، حسب على أن نفقة الأم وسكناها، واجبة على ولدها ،13/07/2005، المؤرخ في 337343

   والاحتیاج.القدرة 

حیث یستخلص من القرار المطعون فیه، أنه أید الحكم المستأنف فیما یخص دفع النفقة من 

أمه، شاء أم  ، وبتوفیر سكن لها أو دفع بدل الإیجار، لأن المطعون ضدهاطرف الطاعن لأمه

ت أنها ، لا یوجد في الملف ما یثب، وأن نفقتها واجبة علیه شرعا وقانونا مادامت أنها معسرةأبى

  .5یعد تطبیقا صحیحا لأحكام المادة من قانون الأسرةمیسورة، 

  

                                                 
 ، غیر منشور.12/07/2006المؤرخ في  363781قرار رقم  1
 .204، ص 2001المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة  2
 ، غیر منشور.08/02/2006خ في ، المؤر349352قرار رقم  3
 .341، ص2004، سنة لة المحكمة العلیا، العدد الثانيمج 4
 .393، ص 2005مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني  5
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  وعلاقتها بالمحضون تقدیر النفقة:  الفصل الثاني

إن تقدیر النفقة وعلاقتها بالمحضون تتمثل أهمیته في التزام رب الأسرة بالإنفاق على 

زوجته وعیاله وأقاربه، ویترتب عن ذلك آثار اجتماعیة حمیدة، وفي حالة تجاهله لذلك، 

  1على الأقارب أمر وجوبي وضروري.یترتب عن ذلك، عواقب وخیمة، ولهذا نجد أن الإنفاق 

ولقد اهتم الفقه والتشریع، والاجتهاد بالنفقة، نظرا لأهمیتها البالغة في المجتمع، لأن 

النفقة تعتبر ضمن الأحكام العامة التي تربط الأسرة في الإسلام، الذي ینادي بالإنفاق سواء 

و سعة من سعته، ومن قدّر لینفق ذعلى الزوجة، أو الأولاد، أو الأقارب، لقوله تعالى "

، فالإنفاق مطلوب من الموسر وغیره، لأنه التزام قانوني 2"علیه رزقه فلینفق مما أتاه االله

واجب على المنفق، وتخضع النفقة للنظام العام، ولها أهمیة كبیرة من الناحیة الاجتماعیة، 

الزوج على زوجته وأولاده والقضائیة، فلقد كثرت قضایا النفقة أمام القضاء، نتیجة عدم إنفاق 

  ووالدیه، وهذا راجع إما لإهماله، وتعنته، أو إعساره.

والملاحظ على مستوى المحاكم، أن المطالب كثیرا بالنفقة هي المرأة، سواء كانت 

  3زوجة ، أو أم، أو بنت.

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 http://209.85.129.132/seach?q=cache:sezo-cl 

vrZwJ :www.net/forum/index.p….02/03/2009. 

  2 سورة الطلاق، آیة7.

  3 الأستاذ الحبیب لخضر، المرأة متحملة لواجب الإنفاق، ص10، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة 2008.
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  الحالات والتقدیر المبحث الأول:

المادیة، إذا كان معسرا أو موسرا، إن دفع النفقة وتقدیرها یتوقف على حالة الزوج   

وسنتطرق في هذا المبحث إلى حالات الامتناع عن دفع النفقة، وكیفیة تقدیرها في الفقه 

  والتشریع والقضاء.

  حالات الامتناع: المطلب الأول

  موقف الفقه الإسلامي من الحالات: الفرع الأول

ي إلى سلطة القاضي عند یخضع الامتناع عن الإنفاق على الزوجة في الفقه الإسلام

رفع الزوجة الأمر إلیه، فإذا ثبت عدم الدفع، فالقاضي یتحرى حال الزوج بمقتضى الحالتین 

  الآتیتین:

: إذا كان الزوج معسرا، غیر قادر على أداء النفقة المفروضة علیه، وطلبت الحالة الأولى

جة حبسه لامتناعه عن أداء النفقة المفروضة علیه، فالقاضي لا یحكم بحبسه متى ثبت الزو 

لدیه إعساره، وعدم قدرته على الأداء، لأن الحبس لدفع ظلمه بامتناعه عن النفقة مع القدرة 

طبقا لقوله  "لا ظلم من المعسر، في امتناعه عن الدفع، لعجزه عن الأداء"أخذا بمبدأ 

، ولأن حبس المعسر لا یفید، كما في 1»ذو عسرة فنظرة إلى میسرةوإن كان :«تعالى

  2الموسر.

لا یكلف االله نفسا « وعلیه مادام الزوج لیس في وسعه، ما ینفقه طبقا لقوله تعالى: 

، وحكم علیه بالإنفاق ولا یمكنه الإنفاق لعسره مالیا، أو لغیابه، أو سجنه، وجب 3»إلا وسعها

یها، من أب، أو جد، أو أخ، أن ینفق علیها بالقدر المفروض، على من یكلف بالإنفاق عل

تستدین على  أن، وللزوجة الحق 4وإذا دفع ذلك كان من حقه، ان یرجع على الزوج بعد یسره

زوجها، إذا وجدت ممن تستدین، ویقدم دین نفقة الزوجة والأولاد كامتیاز، على باقي الدیون 

التي هي في ذمة الزوج في نظام ترتیب الدیون في الفقه الإسلامي، وقد اتفق الفقهاء على 

                                                           

  1 سورة البقرة الآیة 280.

  2 الدكتور رمضان علي السید الشرنباطي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص210.

  3 سورة البقرة، الآیة 286.

  4 الأستاذ الدكتور العربي بلحاج، مرجع سابق، ص180.
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أنه لا یباع على المفلس من ماله عند قضاء دیونه، ما یعیش به هو وأهله، أي زوجته 

  .1أولاده، ویباع ما یزید عن حاجیاته الضروریة في الوفاء بالدیونو 

أما إذا كان المطالب بالنفقة محجورا علیه، فتطالب الزوجة الولي في مال المحجوز   

  .2بالنفقة

وفي حالة عجز الزوج عن الإنفاق،ولم ترض الزوجة البقاء معه ففي هذا الصدد، قرر   

الك، والشافعي، وأحمد بن حنبل) أن للزوجة حق طلب أئمة المذاهب التالیة: (الإمام م

التطلیق، لأن الإعسار ضرر لا یجبر الزوجة على قبوله على سبیل التأیید، إلا أن المذهب 

الحنفي، یرى إلزام المرأة الصبر على إعسار زوجها، وتخرج للعمل للكسب،وهو ما قضى به 

. وهذا مما یعد 3همیر ان الثوري وغعلماء التابعین مثل عطاء، وابن شهاب الزهري، وسفی

  اجتهادا من الفقهاء المتأخرة في الفقه الإسلامي لهذه المسألة.

: إذا كان الزوج موسرا، وله مال ظاهر، باع القاضي من ماله جبرا علیه الحالة الثانیة

للإنفاق على الزوجة، وإن لم یكن له مال ظاهر، مع ثبوت یساره وطالبت الزوجة حبسه، 

لیه القاضي بالحبس عقوبة له على مماطلته، حتى یدفعه الحبس على الإنفاق على یحكم ع

  .4زوجته، ومدة الحبس موكول تقدیرها للقاضي

  موقف التشریع من الحالات:الفرع الثاني

لقد وضع التشریع إجراءا  في حالة تضرر الزوجة من عدم الإنفاق علیها من طرف 

الزوج، وهو أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، أو قاضي الاستعجال، لتطلب النفقة 

عن طریق القضاء، وقاضي الاستعجال مختص باستصدار امر بالنفقة مؤقتة مشمولة بالنفاذ 

) والتي مفادها: 02-05مكرر من القانون ( 57لأحكام المادة  المعجل القانوني للزوجة طبقا

"یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمع التدابیر 

  المؤقتة، ولاسیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة، والزیارة، والمسكن".

                                                           

الدكتور عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري، من خلال مبادئ وأحكام الفقه الاسلامي، مرجع سابق،  

  1 .177ص

  2 الدكتوران محمد أحمد سلاج، محمد كمال إمام، مرجع سابق، ص270.

  3 بن داود عبد القادر، الوجیز في قانون الأسرة الجزائري، ص134، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، سنة 2006، الجزائر

  4 الدكتور تقیة عبد الفتاح، مباحث في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص176.
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رة اختصاصها وعلیه فإن المحكمة المختصة في دعوى النفقة، والتي تقع في دائ  

من قانون الإجراءات  8موطن أو مسكن للزوج الدائن بقیمة النفقة، طبقا لأحكام المادة 

المدنیة، وبعد صدور الحكم ضد الزوج بالنفقة، یتم تبلیغ الحكم بعد اكتسابه الصبغة النهائیة، 

طار فیه بالنقض، وبعد حصول الزوجة على الصبغة التنفیذیة للحكم، یتم إخ وتجاوز الطعن

الزوج عن طریق المحضر القضائي القائم بالتنفیذ بواسطة محضر إلزام بالدفع، وفي حالة 

امتناع الزوج عن دفع النفقة، یحرر له محضر امتناع أو عدم الامتثال عن الدفع، في هذه 

من  331و  330الحالة، یجوز للزوجة متابعة زوجها جزائیا، طبقا لأحكام المادتین 

قضاء علیه، وفي هذا  والامتناع عن دفع النفقة المقررةلإهمال العائلي العقوبات بتهمة ا

الصدد، لا یحكم الزوج بتهمة عدم تسدید النفقة، إلا إذا توافرت أركانها، المتمثلة في الامتناع 

عمدا عن تسدید النفقة بعد صدور حكم قضائي بدفع النفقة، ومرور أجال شهرین عن 

  التسدید.

  موقف الاجتهاد القضائي:  الفرع الثالث

لقد استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في أن دفع النفقة واجب شرعا، وقانونا، 

على الزوج سواء حال قیام الحیاة الزوجیة، أو بعد الطلاق، وللزوجة الحق في رفع دعوى 

د الطلاق، ها الزوج بالإنفاق علیها، وعلى عیالها، إذا كانت الزوجة قائمة، أما بعیتطالب ف

فتصبح الزوجة أجنبیة على الزوج، غیر أن الصفة في رفع دعوى النفقة تكون لها بحكم 

أما بعد انقضاء من قانون الأسرة،  65الحضانة للأولاد المحضونین، طبقا لأحكام المادة 

سن الحضانة فإن الصفة في دعوى النفقة تكون للأولاد بالرجوع على أبیهم بدعوى 

  1.النفقة

، أن الدفع بأن الزوج بطّال لا یعتبر حجة اء الاجتهاد القضائي في هذا الشأنكما ج  

لإعفائه من الإنفاق على زوجته وأولاده، ومادام قد أنشأ أسرة، علیه العمل لتوفیر هذه 

  2.النفقة لأسرته

                                                           

  1 قرار رقم 367513 المؤرخ في 2006/11/15، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  2  قرار رقم 342016 المؤ رخ في 2005/10/12، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.
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أن عدم سعي الزوج في تنفیذ الحكم ومنه أیضا، ما جاء في الاجتهاد القضائي،   

 53لنفقة، یجیز للزوجة طلب التطلیق، لعدم الإنفاق طبقا لأحكام المادة القاضي بتسدید ا

  1.من قانون الأسرة فقرة أولى منه

أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، سواء كان الزوج موسرا، ومن المفید ملاحظته، 

او معسرا، وتخضع للنفاذ المعجل، وأن یسار الزوجة، لا یسقط من حقها في النفقة بدون 

  2.شرعي، أي إثبات إعسار الزوج مبرر

وعلیه ینتج عن إمتناع الزوج عن دفع النفقة، معاقبته بالحبس والغرامة في حالة ترك 

من قانون العقوبات، وتتمثل  331 -330أسرته، وعدم تسدید النفقة، طبقا لأحكام المادتین 

وعدم الوفاء بالتزاماته جریمة الترك، في الابتعاد عن الأسرة، التي تتكون من الزوجة والأولاد 

  العائلیة، كعدم دفع النفقة، وأن تكون مدة الابتعاد أكثر من شهرین.

ومما تجد الإشارة إلیه، أنه في حالة إعسار الأب، والأم، والأولاد، وإعجازهم عن 

الكسب، ولم یوجد أي من الأصول، أو من الأقارب، أو الأهل للإنفاق علیهم فما هو مصیر 

  هذه العائلة؟

إن مصیر هذه العائلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي، أن تكون نفقتهم من بیت المال 

حسب النظام الإسلامي، لكون أن وظیفة بیت المال هو رعایة المحتاجین والعجزة، 

والمرضى، أما في وقتنا الحاضر فإن وجوب الإنفاق على هذه العائلة ینتقل من المفروض 

والتي مهمتها في الحقیقة رعایة العجزة والفقراء من أبناء  إلى الخزینة العمومیة للدولة،

  3الشعب.

أما ما تعلق بقانون الأسرة، لم یوجد  في باب النفقة مادة تنص على هذه الحالة مما 

  یجب استدراكه. فراغا قانونیایرتب تواجد 

  

 

                                                           

  1  قرار رقم 401271 المؤرخ في 2007/07/11، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  2 المجلة القضائیة، العدد الأول لسنة 2001، ص284.

من فصل النفقة :" على أنه یجب سد رمق المضطر  51أما القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة نص في مادته    3 

  على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بیت المال أو من یقوم مقامه".
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  تقدیر النفقة:  المطلب الثاني

  موقف الفقه من التقدیر: الفرع الأول 

لقد اتفق الفقهاء على تقدیر النفقة على أن یكون حسب الكفایة، وفي حدود طاقة   

لینفق ذو سعة من سعته، ومن قدر علیه رزقه، « الزوج یسرا، وعسرا طبقا لقوله عزّ وجلّ: 

. واعتمادا على هذه الآیة، تقدر النفقة 1»فلینفق مما أتاه االله، لا یكلف االله نفسا إلاّ ما أتاها

الزوجین معا، أي حال الزوج یسرا، وعسرا، وحال الزوجة، على أن لا تقل عن حسب حال 

حد الكفایة، كما یراعي في تقدیرها عرف عادة البلاد، وحال الوقت والأسعار، وعلیه فقد 

  أوجب الفقهاء عند التقدیر مراعاة الأحوال التالیة:

 ة غنیة أو فقیرة.حالة الزوج المالیة یسرا، وعسرا، بقطع النظر على كون الزوج  )1

 حالة الزوج من جهة قدرته على الدفع، فیتبع ما هو أیسر علیه.  )2

حالة الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، فإن لم یراع الأسعار وقت فرض النفقة لحق الضرر   )3

، لأن النفقة لكفایة الزوجة المعیشیة، وأثمان السلع تختلف باختلاف الأسعار، 2بأحد الزوجین

 یعدل القاضي ما فرضه بما یتناسب مع حال الزوج.فلا مانع من أن 

وعلیه، فإن النفقة التي كان یفرضها القاضي قدیما على الزوج، أو یقررها الزوج على   

نفسه، هي أصناف من الطعام، وكسوة للصیف، وأخرى للشتاء، وأحیانا تكون مقدارا من 

الآن، هو أن یقرر القاضي أو  النقود یقدم للزوجة لتنفق على نفسها، أما الجاري به العمل

، (المأكل، المشرب، 3الزوج مبلغا شهریا، مراعیا ما یفرضها كفایة للأنواع الأربعة من النفقة

  الملبس، والعلاج)، إضافة إلى نفقة المسكن.

  

 

 

 

                                                           

  .7سورة الطلاق : آیة  1 

  .431الأستاذ مصطفى شلبي ، مرجع سابق، ص2 

  .207د الشرنباطي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص الدكتور رمضان علي السی3 
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  موقف التشریع من التقدیر:  الفرع الثاني

یراعي القاضي في أنه "من التقنین على  79لقد نص المشرع الجزائري،  في المادة       

"، تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش، ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

فطبقا لنص المادة أعلاه، فإن تقدیر النفقة، یخضع لسلطة التقدیریة للقاضي المختص، وذلك 

  حسب حال الطرفین، اعتبارا من یوم رفع الدعوى لطلب النفقة.

قاضي مراعاة حال الزوج المالیة وظروف المعیشة، وتغییر ظروف كما یجب على ال      

  ، أو كان الزوج معسرا، فتكون النفقة حسب الحاجیات الضروریة.الأسعار

ومنه أیضا یجوز مراجعة النفقة، أو تعدیلها قبل مضي سنة من الحكم، طبقا لأحكام       

ء الأسعار، أو تغییر حال الزوج المادة المذكورة أعلاه، وهذا في حالة عدم كفایة النفقة لغلا

  مادیا.

  موقف الاجتهاد القضائي من التقدیر الفرع الثالث:

على أن مبالغ النفقة تدخل ضمن لقد استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا       

السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، ویجب على الطاعن أن یقدم ما یفید على أنه في حالة 

 1.أن أجرته زهیدة إعسار، أو ما یفید

، یحكم بالنفقة من تاریخ رفع الدعوى إلى وفي حالة رجوع الزوجة إلى البیت الزوجي    

جزاء احتباسها، وأن تقدیر  تاریخ صدور الحكم بالرجوع، لكون أن الزوجة مستحقة للنفقة

 ، ولا تخضع لرقابة المحكمة العلیا، إلا إذا2الضرر والمبالغ، یستقل بها قضاة الموضوع

  3.كانت المبالغ المقدرة مبالغ فیها، وتتجاوز الحد المعقول

یجب على قضاة الموضوع تحدید، وتقدیر النفقة، وذل الإیجار، حسب كشف وعلیه     

  4.الراتب الشهري للوالد، حتى لا یتضرر هذا الأخیر

المؤرخ في  386776كما أقرّ الاجتهاد القضائي في هذا الصدد، في قرار رقم     

من قانون الأسرة القضاة عند تقدیرهم للنفقات  79على أنه تلزم المادة ، 14/03/2007

                                                           

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.11/04/2007، المؤرخ في 386786قرار رقم  1 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.23/03/2005، المؤرخ في 325134قرار رقم  2 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.11/04/2007، المؤرخ في 389065قرار رقم  3 

  رفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.، غیر منشور، صادر عن غ09/05/2007، المؤرخ في 393590قرار رقم  4 
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مراعاة حالة كل من المطلق، والمطلقة المادیة، والاجتماعیة، فإن عدم الإجابة على دفع 

ه المادیة متواضعة، وسیئة، یعد قصور في الأسباب، الطاعن لكونه غیر عامل، وحالت

  1.ومخالفة للقانون

منه  48ومنه أیضا، ما جاء في القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة في المادة     

" یراعي في تقدیر النفقة سعة المنفق، وحال المنفق علیه، في باب النفقة، على أنه 

  ."والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  قرار غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا. 1 
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  وعناصر نفقة المحضون شروط الاستحقاق:  المبحث الثاني

نفسه عما یؤذیه لعدم  بأمور: یقصد بالمحضون من لا یستقل تحدید مفهوم المحضون

تمییزه، كطفل صغیر، أو كبیر مجنون، أو معتوه، فلا تثبت الحضانة إلا على الطفل، أو 

المعتوه، أما البالغ الراشد فلا حضانة علیه، وهو الذي یختار الإقامة عند من یشاء من 

نثى، لم أبویه، فإن كان الشخص رجلا، فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبویه، وإن كان أ

ومن المقرر شرعا، أن نفقة الأولاد تجب على الأب، یكن لها الانفراد، ولأبیها منعها منه، 

إذا ولدوا من فراش صحیح ناشئ من عقد صحیح شرعا، ولا تجب نفقة الأولاد دون إثبات 

، یكمن في استقرار اجتهاد المحكمة وعلیه فإن موقف القضاة من نفقة المحضون ،1الزوجیة

أن الولد الذي یولد في ظل زواج شرعي، ولم یتم نفي نسبه على المسألة التالیة: وهو العلیا 

، وأن نفقة الأولاد یتحملها الأب إلا إذا كان 2بالطرق المشروعة تكون نفقته على والده

 3.للحاضن مال، أو ثبت عجز الأب

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

  .65، العدد الثالث، ص1990المجلة القضائیة لسنة  1 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.23/02/2005المؤرخ في  335065قرار رقم  2 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.17/05/2006المؤرخ في  354928م قرار رق 3 
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  شروط الاستحقاق و عناصرها: المطلب الأول 

  الشروط: الفرع الأول 

 )،على02-05من قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم (75لقد نصت المادة      

تجب نفقة الولد على الأب، ما لم یكن له مال ، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ، "  أنه 

و الإناث إلى الدخول ، و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو 

  ".للدراسة ، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسبمزاولا 

  :1و نستقرأ في المادة أعلاه أن شروط استحقاق المحضون للنفقة هي كالآتي       

_ نفقة المحضون واجبة على الوالد شرعا ، و قانونا ما دام ثبت نسبه لأبیه، ولا تسقط عنه 1

على نفسه، وهذا سواء كان الأب إلى إذا أثبت بأن لهذا الولد مال، فیمكن أن ینفق من ماله 

ذا كان له مورد رزق مرصود لحسابه الخاص من ‘موسرا أو معسرا، ویكون الابن موسرا، 

،و لا تسقط علیه النفقة إلى بالكسب أو بلوغه سن 2لتبرعات مثل الهبة و الوصیة ....إلخ

  الرشد.

یه ، إذ لم یكن له مال أن النفقة الولد العاجز عن الكسب لعاهة عقلیة أو بدنیة على أب -2

  یمكن الإنفاق منه.

الابن المزاول لدراسة بنجاح، لا تسقط نفقته على أبیه ، و هذا متفق علیه عند جمهور  -3

  الفقهاء.

                                                           

نفقة الولد الصغیر الذي –من القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة على الآتي: أ  63و منه ما نصت علیه المادة  1  

الذي یكتسب فیه أمثاله، ما لم یكن من طالب علم یواصل لا مال له على أبیه، حتى تتزوج الفتاة، و یصل الفتى إلى الحد 

  دراسته بنجاح معتاد.

  نفقة الولد الكبیر، العاجز عن الكسب لعاهة أو غیرها على أبیه، إذ لم یكن له مال یمكن الإنفاق منه. -ب

  علیه نفقتها غیره.تعود نفقة الأنثى على أبیها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم یكن لها مال أو من تجب  -ج

  إذا كان مال الولد لا یفي بنفقته ألزم أبوه بما یكملها ضمن الشروط السابقة.- د

http://arabic.mjsuctice.dz/guearabe/doc.koweit st pzrson/chapitres.htm.02/03/2008. 

للطباعة و النشر و التوزیع ، دار هومة 225الأستاذ عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في القانون الجزائري، ص  2 

 .1996الجزائر، ط
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  .1نفقة البنت على أبیها سواء كانت عازبة ، أو مطلقة لا تسقط علیها ، إلى بالكسب-4

" تستحق النفقة نون الأسرة على أنه من قا 80و منه أیضا ما نصت علیه المادة         

من تاریخ رفع الدعوى و للقاضي أن یحكم باستحقاقها، بناء على بینة لمدة لا تتجاوز 

و بالرجوع لأحكام هذه المادة، نجد أن تاریخ استحقاق المحضون  سنة قبل رفع الدعوى"،

كمة التابعة لمقر للنفقة، یبدأ من تاریخ رفع الدعوى ، و تسجیلها في كاتبة الضبط بالمح

  الزوجیة.

و علیه تكون للحاضنة الصفة في رفع دعوى النفقة، و یحكم القاضي بنفقة شهریة    

مستقبلیة للأولاد من تاریخ الحكم بالطلاق ، كما یجوز  للمحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة 

م یفصل للزوجة، و الأولاد بموجب قضائي، أو أمر على العریضة أثناء إجراءات المرافعة، ث

فیها بصفة نهائیة مع الفصل في موضوع النزاع، و هكذا لكون أن قضاء الاستعجال مختص 

  لحكم  للزوجة و الأولاد بالنفقة قبل الفصل في الدعوى، من حیث الموضوع.

و لقد أجاز القانون من النفقة لمدة سنة سابقة عن رفع الدعوى، إذا كانت الزوجة و    

ابت، غیر أن المشرع منع القاضي، أن یحكم بالنفقة بمدة أكثر من الأولاد في حالة إهمال ث

سنة قبل رفع الدعوى، و أن لا یراجع حكمه قبل مرور سنة على الحكم طبقا لأحكام المادة 

  من قانون الأسرة. 79

       

الأصل في النفقة أنها تمنح للمحضون، و استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على أن 

فع الدعوى لأنها نفقة وقتیة و مستعجلة،وواجبة على الأب نحو أولاده، سواء كان بمجرد ر 

موسرا، أو معسرا، و أن حالة البطالة، لا تعد عجزا، یسقط عنه واجب الإنفاق تجاه 

.و عند إثبات إهمال الزوج لزوجته، و أولاده، یجوز الحكم بنفقة الإهمال بسنة 2المحضون

أما في حالة الطلاق فتسري نفقة . هذا في حالة الحیاة الزوجیة، 3قبل رفع الدعوى

  .4من قانون الأسرة 80المحضون من تاریخ الحكم بالطلاق طبقا لأحكام المادة 

                                                           

( مقال إشكالات في بعض مناجي مركز المرأة  2000، سنة 115مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، العدد الثالث، ص 1 

  بین النظري والتطبیق، الدكتور علي جاسم الشامسي).

  الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا. ، غیر منشور، صادر عن غرفة04/01/2006، المؤرخ في 338693قرار رقم  2 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.08/02/2006، المؤرخ في 349343قرار رقم  3 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.12/04/2006، المؤرخ في 355669قرار رقم  4 
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و في حالة تواجد الأولاد عند الأب، تسرى النفقة المحكوم بها من یوم تسلیم الأولاد     

ن نفقة الأولاد ما دامت النفقة حقا ،و لا یحق للأم في الطلاق التنازل ع1للحاضنة

  .2للمحضون

و في حالة إعسار الأب على دفع نفقة الأولاد، تنتقل النفقة إلى الأم ثم الجد، و لقد نص     

" في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد من قانون الأسرة، على أنه  76القانون في المادة 

  على الأم إذا كانت قادرة على ذالك".

على أنه تجب نفقة الأولاد في هذا الصدد، استقرت المحكمة العلیا في اجتهادها و       

بعد الأب على الأم، إذا كانت قادرة و لها الدخل و لا تنتقل إلى الجد، إلى إذا كانت الأم 

، هذا في حالة إثبات  3من قانون الأسرة 77-76بدون دخل، و هذا طبقا لأحكام المادتین 

  العجز الفعلي للأب 

على أنه في حالة إعسار الأب على الجد النفقة على و منه ما ورد في الاجتهاد أیضا،    

  .4حفیده و تكون حسب القدرة و الاحتیاج

  

ستعجالیة التي یتدخل فیها القاضي الاستعجال لدفع النفقة و تعتبر النفقة من الأمور الا

المؤرخ في  05-02مكرر من الأمر  57للزوجة و الأولاد، و هذا ما أكده المشرع في المادة 

"یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على ، على أنه 2005فبرایر  27

تعلق منها بالنفقة و الحضانة و الزیارة  العریضة في جمیع التدابیر المؤقتة و لا سیما ما

  و المسكن".

، 323) في مادته 08/09و في هذا الصدد نص القانون للإجراءات المدنیة و الإداریة (    

على خضوع النفقة و مسكن المحضون إلى النفاذ المعجل، و جاءت هذه الحالة بدلا من 

  ءات المدنیة .من قانون الإجرا 40قضایا النفقة الواردة في المادة 

                                                           

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.11/04/2007، المؤرخ في 384576قرار رقم  1 

  .379، العدد الثاني، ص 2004المجلة القضائیة  2 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.09/05/2007، المؤرخ في 390380قرار رقم  3 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.21/02/2001، المؤرخ في 222594قرار رقم  4 
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)قاضي شؤون الأسرة بالخصوص بالسهر 09-08كما أن القانون المذكور أعلاه (      

، كما وسع من صلاحیات قاضي شؤون 424على حمایة مصالح القصر و ذلك في مادته 

و أخرجه من النطاق الإجرائي الضیق و ذلك لقیامه بدور  425الأسرة من خلال المادة 

ماح له باتخاذ التدابیر التي لا تحتمل التأخیر فیما یخص مصلحة قاضي الاستعجال و الس

المحضون، كتعینه مساعدة اجتماعیة، أو طبیب خبیر ، أو اللجوء إلى أي هیئة مختصة 

قصد الاستشارة، و یحرر محضر عند نهایة التحقیق تدون فیه معانات المحقق و اقتراحاته، 

عله أصبح القاضي الأحوال الشخصیة، یتمتع  و یبلغ القاضي الأطراف بنتائج التحقیق، و

في قانون الإجراءات المدنیة الجدید بصلاحیات قاضي الاستعجال، إذ یصبح الخصوم غیر 

ملزمین باللجوء إلى رئیس المحكمة للإصدار أوامر استعجالیه في إطار الدعوى، الشيء 

  .1هاالذي یسمح له بالإلمام بجمیع جوانب الخصومة و التحكم في مجریات

على أنه یكون قاضي الاستعجال مختص، بالحكم و أكد الاجتهاد القضائي في قراراته،   

      .2للزوجة و الأبناء بنفقة قبل الفصل في الدعوى من حیث الموضوع

  

عن الزوجة و الأولاد منذ  الإنفاقو إذا أثبت لدى قضاة الموضوع أن الزوج امتنع عن 

عدة أشهر قبل رفع الدعوى، و أنه غادر بیت الزوجیة، و أهملها تماما، مما یشكل حالة 

        ضروریة للزوجة و أولادها، ترفع دعوى أمام قاضي الاستعجال، بغیة إلزام الطاعن

  ( الزوج) بالإنفاق علیها، و على الأولاد ها القصر. 

لأولاد بنفقة شهریة من تاریخ رفع الدعوى إلى غایة صدور حكم فإن القضاء للزوجة و ا

  .3 مخالف، هو قضاء سلیم

، حجیة مؤقتة، و و كما یكتسي الأمر الاستعجال القاضي بالنفقة للزوجة و الأولاد     

لیس من شأنه أن یمس بأصل الحق في حالة امتناع الأب عن الإنفاق عن زوجته و 

  .4 الحیاة الزوجیةأولاده في حالة قیام 

                                                           

السید عبد السلام ذیب، رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، (ترجمة للمحاكمة  1 

  ، الجزائر.2009سنة  ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة الرغایة،280العادلة)، ص 

  .321، ص2005المجلة القضائیة، العدد الأول لسنة  2 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.23/02/2005، المؤرخ في 347089قرار رقم  3 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.23/02/2005، المؤرخ في 327230قرار رقم  4 
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أن النفقة تخضع لقضاء الاستعجال في و علیه فقد استقر الاجتهاد القضائي أیضا على   

حالة النزاع بین الزوجین حول الأولاد المحضونین و نفقتهم، و تسلیمهم للأم الحاضنة 

  .1لأن النفقة من الأمور المستعجلة، التي لا یحتمل التأخیر فیها

   العناصر : الفرع الثاني

من قانون الأسرة عناصر نفقة المحضون، و هي الطعام، و اللباس،  78لقد تضمنت المادة 

  و العلاج، و السكن، أو أجرة سكن، و ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة.

و هو كل ما یقتات به المحضون من الطعام، و الشراب و  الطعام أو الغداء أو الشراب:-1

لى مجرى عادة البلد، أو ما هو متعارف علیه عادة، و المفید من الطعام رضاع، و ذلك ع

  هو كل ما یلزم إشباع المحضون.

: و یكون لباس المحضون حسب الكفایة و العادة، و یتمثل في لباس  اللباس و الكسوة -2

  الشتاء و الصیف.

ث استقر : علاج المحضون على أبیه بالقدر المعروف كل ما أثبت ذلك، حیالعلاج -3

أن یتحمل الوالد مصاریف المحضون الثابت الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، على 

و للمحضون اللاحق في العلاج ، حتى خارج التراب الوطني، إذا كان في  ،2بشهادة طبیة

حالة ضرورة تستوجب العلاج في بلد أجنبي، و لا یمكن منعه أو عدم الترخیص له بذلك، و 

على أن رخصة الخروج بالمحضون خارج كما جاء في الاجتهاد  القضائي للمحكمة العلیا، 

توابع العصمة، و یجب على القاضي الفصل فیها و  التراب الوطني قصد العلاج، تعتبر من

  .3عدم التصریح بعدم الاختصاص

المنح العائلیة، حق لصالح المحضون، و الوالد الذي یتقاضى هذه المنحة كما تعتبر     

ملزم بدفعها للمحضون من غیر حكم قضائي، و من ثم فإن الحكم بالمنح العائلیة تلقائي 

  .4النفقة، هو قضاء سلیم من طرف القاضي، إضافة إلى

                                                           

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.18/07/2000، المؤرخ في 247272قرار رقم  1 

  78، ص2007مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول لسنة  2 

  .256، ص2004لقضائیة، العدد الأول لسنة المجلة ا 3 

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.31/07/2002، المؤرخ في 267158قرار رقم  4 

  .485، ص 2006أنظر مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة  -
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على أنه تعتبر المنح العائلیة و أجرة كما استقرت غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا،

السكن من مستلزمات النفقة و أن الامتناع عن تسدید لمدة تجاوزت الشهرین،یعد مرتكب 

  .1من قانون العقوبات 331جنحة عدم تسدید النفقة المنصوص علیها في المادة 

یجب أن یحتوي سكن المحضون على كل الضروریات الحیاة،  السكن أو بدل الإیجار : -4

  و أن یكون مجهزا حسب العادة، و حسب حالة الزوج المادیة.

، على أنه 02-05من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  72ونص القانون في المادة 

، وإذا الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة

تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار، وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم 

  القضائي المتعلق بالسكن.

وعلیه فما نلاحظه في هذا الصدد، أن الفقرة الأخیرة من المادة أعلاه تعد من ناحیة الشرع 

عندما  بیتها خلال فترة العدة، ولكن الإشكال المطروح صحیحة، لأن المطلقة لا تخرج من 

أو عدم توفیر سكن  عدة، والزوج لم ینفذ حكم القاضي بالسكن، نظرا لعسره،تنتهي فترة ال

للكراء، والمسكن وحید للزوج، والزوجة بعد انتهاء فترة عدتها تصبح أجنبیة على الزوج، فما 

  هو الحل ؟

أو في حالة إهمالهم إن القانون لم ینص على حمایة الأطفال، في حالة عدم وجود سكن، 

من الآباء لعدم وجود مراكز من طرف الدولة لحمایة هؤلاء الأطفال من التشرد والضیاع، 

الضائعین والمتشردین  حیث نجد معظم الأولاد لأنهم ضحایا نزاعات زوجیة أو اجتماعیة،

 .2بوین والخلافات الأسریةسببهم الطلاق بین الأ

  الفرع الثالث : أجرة الحضانة والرضاع والخادم

المحضون تشمل أجرة الحضانة، وأجرة الرضاع، وأجرة الخادم إذا  فقها أن نفقة من المقرر

  .3كان الأب موسرا

                                                           

  ، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.30/01/2008، المؤرخ في 391497قرار رقم  1 

) أن 06/05/1991جلسة  1/38جاء في قرار لمحكمة النقض للجماهیریة العربیة اللیبیة (طعن أحوال الشخصیة رقم  2 

ه مع المحضونین مدة قیامها بالحضانة ولا یجوز ولي المحضون ملزم بتوفیر سكن مناسب للمطلقة الحاضنة تقیم فی

، 1994للمحكمة أن تمس هذا الحق وتفرض البدیل النقدي.(المجلة العربیة للفقه والقضاء، العدد الخامس عشر، أبریل 

  ).170ص

  .172الدكتوران محمد أحمد سراج، محمد كمال إمام، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 3 
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 : وتجب للحاضنة أجرة الحضانة إن لم تكن الحیاة الزوجیة قائمة، وإن أجرة الحضانة –أولا 

اضنة حتكن معتدة من طلاق رجعي، أو بائن فهي كأجرة الرضاع للأم، وتجب أجرة اللم 

ة من المتبرعات، وتكون أجرة نا، أو غیرها إن لم تكن هذه الحاضمّ للحاضنة سواء كانت أ

یكن  لمة واجبة في مال الولد نفسه، إذا كان له مال، لأن نفقته تكون من ماله، وإن ناضحال

الأب، إذا كان موجودا  علىة تكون على من تجب علیه نفقته، تكون نله مال، فأجرة الحاض

، 1ر الأقاربئیكن للمحضون أب، أو كان عاجزا فإنها تجب على غیره من سا لموقادرا، وإن 

ة هذه الأجرة من تاریخ قضاء القاضي بها، وتستحقها بعد الطلاق من نو تستحق الحاض

كما تستحقها  ة غیر متزوجة من شخص آخر،نتاریخ انقضاء العدة، ویجب أن تكون الحاض

هذه الأجرة ما  ید الحضانة لها، نظرا لمصلحة المحضون، وتستحق الحاضنةتمدحالة  في

أبیه فینعدم هذا  ورجع إلى ة، أما إذا انفصل المحصنون عنهانقائمة بعمل الحاض تامد

 .2الأجرمل و لا تستحق هذا عال

المحضون سن  طلبها، وإذا تجاوز فتستحقها بمجرد، الأم ة غیرنأما إذا كانت الحاض

الأجرة للحاضنة سواء كانت أما  ة، وإذا وجبتنالحاض الحضانة، سقطت أجرة الحضانة عن

 .3أو الإبراء اءدبالأ لا یسقط إلا فإنها تكون دینا، أو غیرها

 أجبرت ،الحضانةبأجر، ولم تكن متبرعة ب إلاّ الحضانة  وإذا امتنعت صاحبة الحق عن

 في.الحنالمذهب  يف یهعلالحضانة نظرا لمصلحة المحضون، حسب المتفق  ة عننالحاض

 یخضع  والتي ،4ربیةعالبلدان ال نصوص تشریعات الأحوال الشخصیة لبعض وورد في

 جرة الحضانة، وعلى سبیل المثاللأمذهبها إلى الإمام أبي حنیفة، باستحقاق الحاضنة 

                                                           

  .480الإمام أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص 1 

  رمص، 2004 سنة،القانونیة لكتابا دار،183ص،القضاء في الأحوال الشخصیة مبادئ،الجندي نصر أحمد المستشار 2 

  .847 ص، سابق مرجع، الأسرة في الإسلام أحكام، شلبي مصطفى محمد الأستاذ 3 

أن أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغیر، وتقدر بحال المكلف على أنه: "  142منها القانون السوري في مادته  4 

  ).540" (المستشار سعدي أبو جیب، المرشد في قانون الأحوال الشخصیة السوري، مرجع سابق، ص بها

الحضانة إذا لا تستحق الحاضنة أجرة اا على أنه  3فقره  148قانون الأحوال الشخصیة للإمارات العربیة في مادته  -

" (المستشار أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصیة كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه

 ).2007، دار الكتاب القانونیة، مصر، ط 376في قانون الإمارات العربیة، ص 
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، حیث نصت 1985نةسل 100الخاص المعدل برقم  1929نة سل 25التشریع المصري رقم 

العاشرة وبلوغ الصغیرة  سن الصغیر لوغبحضانة النساء ب تنتهي"  :منه على أنه 20المادة 

سن الخامسة عشرة  هذا السن، إبقاء الصغیر حتى بعد إثنى عشر سنة، ویجوز للقاضي

 تقتضي أن مصلحتها تبین الحاضنة دون أجرة الحضانة،إذا ید تتزوج في والصغیرة حتى

 . 1"لكذ

في  وباستقرائنا لهذه المادة، یتبین لنا، أن الحاضنة لها حق أجرة الحضانة، ما عدا    

حالة تمدید الحضانة، لیس لها الحق في الأجرة، لأن سن الحضانة للمحضون انتهى حسب 

أجرة أن  :"اجتهاد محكمة النقض المصریة يفمحتوى المادة المذكورة أعلاه، كما جاء 

 .2الحضانة" سن يفالحاضنة عن عمل هو حفظ الصغیر و رعایته  الحضانة تستحقها

أجرة  أن على أجرة الحضانة، والقضاء لم یأخذ بها، رغم صأما التشریع الجزائري، لم ین

التشریع والقضاء  الحضانة حق للحاضنة، وقد أجازها جمهور الفقهاء، وعدم ذكر الأجرة في

 :  السؤال التالي  الصدد طرح هذایجب الانتباه إلیه، مما یتطلب في فراغا قانونیا، یعتبر 

ما دام القضاء الجزائري یأخذ بالمذهب الحنفي في الحبس، على الذكور دون الإناث، فلماذا 

 لا یأخذ باستحقاق الحاضنة لأجرة الحضانة؟.

                                                                                                                                                                                     

الحضانة ومصاریفها على المكلف أجرة أن "  103ومنه ما نصت علیه المدونة المغربیة للأحوال الشخصیة في المادة 

".(الدكتور نصر الدین ماروك، قانون الأسرة بین النظریة والتطبیق، بنفقة المحضون وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة

 ).318مرجع سابق، ص 

على خدمة شؤون  خذ أجرة، إلاّ أن الحاضنة لا تأ :" 56ي الفصل ف، فنصت نسیةأما مجلة الأحوال الشخصیة التو 

  ). 347الدكتور نصر الدین ماروك، مرجع سابق، ص " (ضون من طبخ؛ وغسل الثیاب، ونحو ذلك بمقتضى العرفالمح

لا تستحق الحاضنة أثناء مدة  :"منه أنه 165ن، ما ورد في التشریع الأحوال الشخصیة الكویتي، المادة شأومنه في هذا ال

، دار الكتاب 399 صالمستشار أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصیة في القانون الكویتي (. "المتعة أجرة الحضانة

 ، مصر).2006القانونیة، لسنة 

  

ب تالك دار، 70 ص د شتات،مالمحامي أسامة أحقانون الأحوال الشخصیة المصري (حسب أحدث التعدیلات)  1  

  .مصر، 2004 ط، القانونیة

 . 184الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  فيالمستشار أحمد نصر الجندي، مبادئ القضاء  2 
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تجاه المحضون وحتى  اضنةحصعب، وشاق، تقوم به ال مجاني وهذا لأن الحضانة عمل

كفي حتى حاجیات المحضون ذاته، لأنها تقدر حسب تالنفقة المحكوم بها للمحضون لا 

  ل الشهري للأب أو حالته المالیة، وخاصة إذا كانت الأم غیر عاملة.خالد

من  عنصر الرضاع الإسلامیة الشریعة وأحكام مبادئ جعلت دلق: الرضاع أجرة—ثانیا

 أجرة ودفع المرضعة، تهیئة على مجبر وهو لابنه، الأب على الواجبة النفقة، عناصر

 فأتوهن لكم أرضعن فإن تعالى:" لقوله طبقا أحدا ذلك في یشاركه الرضاعة ولا

 .1"أجورهن

 اللواتي النساء فئة من كانت إذا إلاّ  ولدها، إرضاع على تجبر الأم أن المالكیة، یرى    

 .بأنفسهن أولادهن یرضعن لا

 إلاّ في حالة قضاءا، علیه تجبر لم ولكنها دیانة، واجب عندهم فالإرضاع الأحناف، فقه أما

 .للهلاك الولد تعرض

 والوالدات لقوله تعالى:" طبقا ولدها، بإرضاع أحق الأم فإن الأحوال، كل ففي علیه و    

 رزقهن له المولود وعلى الرضاعة یتم أن أراد لمن كاملین حولین أولادهن، یرضعن

 .2"بالمعروف  وكسوتهن

 دینا وتصبح الرضاع، أجرة في الحق نةللحاض أن على الفقهاء، علیه اتفق ما أیضا ومنه

 بعد الرضاعة أجرة الأم وتستحق ،3الإبراء أو بالأداء إلاّ  علیه تسقط ولا الأب، ذمة في

 تستحق لا الأم أن على الفقهاء أجمع وقد العدة، انقضاء وبعد البائن أو الرجعي، الطلاق

 الشرعي رضاعا بالمفهوم یكون لا بعدهما لأن كاملین، عامین وهي مدته بعد الرضاع أجرة

 كما "،الرضاعة یتم أراد أن لمن كاملین حولین أولادهن یرضعن والوالدات تعالى:" لقوله

 الإرضاع على دلالة الآیة تنص أن لكون الطفل، إرضاع بمجرد الرضاع أجرة الأم تستحق

 بإعطاء الآیة أمرت "، حیثأجورهن فأتوهن لكم نعأرض فإن" :تعالى  قوله بدلیل والأجر،

 قبل ابنها إرضاع على إقبال الأم لأن وذلك آخر، بقید تقیده أن دون الإرضاع بمجرد الأجر

 الذي هو ولدها، على عطفها، وحنانها لأن متبرعة أنها على یدل لا الأجر، على الاتفاق

                                                           

  .6سورة الطلاق، الآیة  1 

  .233سورة البقرة، الآیة  2 

  .190الدكتوران محمد أحمد  سلاج، محمد كمال إمام، مرجع سابق، ص 3 
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 یتم حتى ترضعه أن بدون الجوع یموت من ولدها تترك أن یعقل ولا إلى الإرضاع، دفعها

 إبرام یوم من أو الاتفاق، وقت من الرضاع أجرة فتستحق الأم غیر أما أبیه، مع الاتفاق

 .للإرضاع مستأجرة لأنها العقد،

وعلیه فإن كان للرضیع مال، فتجب أجرة الرضاع من ماله، وإن لم یكن له مال، فتجب على 

 .1وإن كان أبیه غیر موجود، أو معسر، تجب نفقة الصغیر على الأقاربأبیه، 

من  64المادة  فينفقة الإرضاع  علىالموحد للأحوال الشخصیة  العربي القانون صكما ن

، إرضاعه الأم على تعذر إذا، ولده إرضاع تكالیف الأب علىتجب  : " أنه علىباب النفقة 

 ".النفقة قبیل من ذلك ویعتبر

  

 وشرعا،  رضاع، رغم أنه منصوص علیهاالعلى أجرة  صالجزائري لم ینإن القانون     

قرار لها، تحت رقم  في ت المحكمة العلیارّ أقهذا الشأن،  وفي 2رىالقوانین العربیة الأخ في

الدعوى لطاعنه  على أن مدة الرضاع عامین كاملین ومنه أن القضاء برفض 3 71727

                                                           

  .769 ص، سابق مرجع، شلبي مصطفى الأستاذ 1 

جرة رضاع الولد سواء كان الرضاع طبیعیا أو : "أأن على 152 في مادته الشخصیة للأحوال السوري القانون منها 2 

المستشار سعدي أبو جیب، المرشد في القانون الشخصیة السوریة، مرجع سابق،  "(...اصطناعیا على المكلف بنفقته

 ).596ص 

 على الأب تكالیف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم توجب : "أنه على العربیة الإمارات قانون من 79 المادة في وورد

مرجع ، ربیةالع للإمارات خصیةالش الأحوال قانون، الجندي أحمد نصر المستشار( "إرضاعه، ویعتبر ذلك من قبیل النفقة

 ).221 ص، سابق

ومنه  جزاء الاحتباس،حضانة والرضاع في معنى المؤونة لأنها الأن أجرة  علىو جاء في اجتهاد محكمة النقض المصریة 

شار أحمد نصر (المست ةالحضانة لها الحق في رفع أمرها للقاضي بطلب زیادة المتفق علیه عرفا لأنها إجارة على فالحاضن

  ). 183ة، مرجع سابق، ص یاء في الأحوال الشخصالقضالجندي، مبادئ 

 الكاملة، عامین. تهامد، رضاعة، 23/04/1991 في مؤرخ 71727 رقمقرار  3 

الأساس ام ى القرار المطعون فیه بانعدعلم فإن النعي ث ومنفقط،  عامینضاعة الكاملة هي, الر المقرر شرعا أن مدة من 

 القانونى غیر وجیه یستوجب رفضه.

قضاة الموضوع  یوم رفع الدعوى، فإن تجاوز عمرها عامینن البت المحضونة أ- ضیة الحالقابت في الثمن كان  ولما

ت كل ساعتین، طبقوا ناعنة الرامي إلى ممارسة الأب، لحق الزیارة في بیتها بحضورها لحجة إرضاع الببرفضهم لطلب الط

 صحیح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 .47، ص 1993نة لسدد الثاني، العالمجلة القضائیة -
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البنت المحضونة  الزیارة في بیتها بحجة الرضاع بعد تجاوزالرامیة إلى ممارسة حق 

القرار أعلاه، أن  ، ومما یستوجب ملاحظته من خلالوننللقاعامین یعد، تطبیقا صحیحا 

المحكمة العلیا، ترجع في اجتهادها دائما إلى مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم 

 .من التقنین 222المادة  صفي القانون تكریسا، وإعمال بن صوجود ن

 

إذا كانت الحاضنة تحتاج إلى خادم، والأب قادر على ذلك كانت لها  :الخادم أجرة-ثالثا

أجرة الخادم، لأن هذه الأجرة تدخل في نفقة الصغیر، أو یحكم بإحضار لها خادم، ویستحق 

وقت من  ، فهي تستحقالحاضنةمن یوم الحكم، على عكس أجرة  للمحضونأجر الخادم 

والأمر في أجرة الخادم متروك لتقدیر القاضي، وظروف حال الأب  ،1انةضمباشرة الح

 .2نویساره وكذا ظروف المحضو 

والمشرع الجزائري لم یتطرق إلى نفقة الخادم، ولا أجرة الحضانة ونفقة الرضاع المذكورتان 

الأسرة تشمل  انونمن ق 78أعلاه، بل أعتبر أن النفقة الغذائیة المنصوص علیها في المادة 

 كل هذه النفقات، رغم أن هذه النفقات منصوص علیها شرعا وقانونا.

 المحضون لنفقة والمراجعة لمدةا:  الثاني المطلب

مؤقتة  من قانون الأسرة، نجد أن مدة وجوب النفقة للأبناء تكون 75بالرجوع إلى المادة 

 19لیم حیث تنتهي مدته لاستحقاقه النفقة عند بلوغ سن الرشد وهو سأحیانا، بالنسبة لذكر ال

سنة، والبنت السلیمة تنتهي نفقتها عند زواجها والدخول بها إلى البیت الزوجي،وتكون النفقة 

الكسب، لآفة  أحیانا مستمرة، إذا الذكر أو الأنثى من الأبناء لم یجد عملا، أو عاجزا عن

فإن وجوب  ،التعلیمحالة مزاولة الدراسة أو  في للأبناءالنفقة بدنیة أو عقلیة، كما تستمر 

النفقة في هذه الحالة یبقى مستمرا على الأب، ولا یسقط هذا الواجب إلا بشفاء المریض، 

  .وانقطاع الطالب عن طلب العلم، أو بالاستغناء بالكسب

  

                                                           

 المستشار أنوع العمروسي ، موسوعة الأحوال الشخصیة للمسلمین، الجزء الثالث ، ص249، دار الفكر العربي، سنة 

.20031  

، دار الكتب القانونیة ، 176المستشار أحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكي، ص 

  2سنة2006.
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 * موقف القضاء : 

الأسرة تتعلق بطبیعة النفقة ما عدا المشرع الجزائري لم ینص على مادة صریحة في قانون 

ومنه وظروف معاشهما،  حسب حال الطرفینمنه، والتي تنص على تقدیر النفقة  79المادة 

  ، لا تكون إلا بعد مضي سنة من الحكم القاضي بالنفقة.أیضا أن مراجعة النفقة

المؤرخ في  375592أما الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا فقد نص في قراره رقم 

، النفقة یخص فیما فیه المقضي الشيء بحجیة الحكم یجوز لا :" على أنه 13/12/2006

  .1 بالنفقة القاضي الحكم من ةنس مضي بعد مراجعتها یجوز لأنه

 قانون من 79 المادة لأحكام طبقا الطرفین وحال ظروف حسب النفقة مراجعة ویجوز 

 .2 الأسرة

الحیاة  متطلبات زادت وكلما مستحقیها سن زاد كلما تتغیر الغذائیة النفقة أن دام وما

، لقضاة التقدیریة لسلطة تقدیرها یخضع، مراجعتها بعد النفقة رفع فإن، الاجتماعیة

 .3الأسرة قانون من 79 المادة لأحكام طبقا، الموضوع

  .4علیه النفقة مبالغ تخفیض یتم حتى، النفقة مراجعة في الزوج إعسار إثبات یجب وكما 

 المحضون ولدها نفقة مراجعة طلب ةنللحاض یجوز أنه على وجاء في هذا الصدد أیضا،

 طلب لحاضنةل وبعد انتهاء مدة الحضانة، لا یجوز .بها الحكم تاریخ من سنة كل بعد

  .5مراجعة النفقة لانعدام الصفة لها

، لها الصفة لانعدام الرشد سن البالغات للبنات النفقة مراجعة طلب ةنللحاض یجوز لا وكما

 .6بالكسب الاستغناء أو بهن الدخول حتى والدهن على بالنفقة المطالبة حق فلهن

 والتي سرةالأ قانون من 78 المادة لأحكام طبقا النفقة مشتملات من الإیجار بدل ویعتبر

 ظروف مراعاة مع الأسرة قانون من 79 بالمادة المحددة المدة ضمن مراجعتها یجوز

 .1الأب

                                                           

  1 قرار رقم غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  2 قرار رقم 350016 ، المؤرخ في 2006/03/15، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  3 قرار رقم 327208 ، المؤرخ في 2005/03/23، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  4 قرار رقم 393978 ، المؤرخ في 2007/05/09، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  5 قرار رقم 354322 ، المؤرخ في 2006/04/12، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

  6قرار رقم 390389 ، المؤرخ في 2007/05/09، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.
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 النفقة دفع عدم آثار : الثالث المطلب

 الكسب ىعل قدرته بل، یهع النفقة لوجوب یشترط یساره ولا، أولاده على بالإنفاق ملزم الأب

 ولده، یؤمر بالتكسب ىعل عن الإنفاق الأب امتنع لأولاده، وإذا النفقة یهعل تجب كافیة حتى

 . 2أبیه لنفقة بحاجة الصغیر لأن الولد، يالقاض حبسه وإلا یهعل لینفق

المحضون ویتعرض  على ضرر فیها یكون، المحضون ولده نفقة عن دفع الأب وامتناع  

 دائما ترفع، أن دعوى طلب النفقة للأولاد ونجد، یهعل عدم الإنفاق بسبب، اعیوالض، للهلاك

 كانت إذا بعد الطلاق أو، الزوجیة الحیاة قیام في حالة الزوج ىعل الزوجةف طر  من

 مشمولة تكون، قبل الطلاق الأولاد لنفقة بالنسبة، الحاضنةالأم هي  تكون ما وغالبا، حاضنة

 الإنفاق على وعجز الزوج عن امتناع في حالة، سابقا أشرت إلیه لما وتخضع، الزوجة بنفقة

 .الزوجة حال قیام الحیاة الزوجیة

 بحكم بالإنفاق الأب ىعل وبعد الحكم، بعد الطلاق المحضون نفقة عدم دفع أما

دعوى عدم  الحاضنة ترفع، النفقة عن الدفع الزوج الحالة بمجرد امتناع في هذه، قضائي

 331 المادة لعقوبة ویخضع الزوج، بمجرد الطلاق الزوج ىعل المحكومة النفقة تسدید

 سنوات وبغرامة 3 إلى أشهر 6 من الحبس بعقوبة الزوج تعاقب التي العقوبات قانون من

 تقدیم عن شهرین تتجاوز لمدة عمدا امتنع من كل، دج 5000 إلى 500 من

ضده  الحكم صدور رغم أولاده أو لأسرته النفقة یخص فیما علیه قضاءا المقررة المبالغ

یثبت  لم عمدي، ما للنفقة لزوجا دفع عدم دائما القانون ، ویفترضالنفقة بدفع بإلزامه

 طبقا للفقرة، النفقة من مقبولا لإعفائه یعد عذرا لا، هتصف مهما كانت الزوج وإعسار، كسعال

 .أعلاه المذكورة المادة أحكام من الثانیة

 محكمة مسكن اختصاص هي بالنفقة المحلي في دعاوى الخاصة الاختصاص أن كما

  .المدنیة الإجراءات قانون من 8 لأحكام المادة طبقا الدائن هو الذي، تحق النفقةمس

 

                                                                                                                                                                                     

  1 قرار رقم 337861 ، المؤرخ في 2005/11/16، غیر منشور، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا.

یكلف  فإنه، معسرا كان وإذا، في نفقتهم یحبس على أولاده وامتنع عن النفقة موسرا الأب كان إذا الأحناف فقهاء عند 2  

  .555 ص، سابق الجزیري، مرجع عبد الرحمان عدم عجزه. الشیخ علیهم في حالة بالتكسب، والإنفاق
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 امتنع والمهلة التي، التهمة عناصر إبراز یجب النفقة تسدید عدم بتهمة الزوج لإدانة و

  :1یلي فیما العناصر هذه تتمثل و النفقة دفع عدم عن هایف

  .عن تسدید النفقة مديعال الامتناع-1

 .النفقة بدفع صدور حكم قضائي-2

 المحكوم بها للأولاد. التسدید، ولم یسدد الزوج النفقةقرار مرور شهرین عن  -3

 :2فیما یلي وإهمالها فتتمثل بدون نفقة الأسرة كجریمة تر  عناصر أما

 والأولاد والابتعاد عنهم. الزوجة من التي تتكون الأسرة ترك -1

  والأولاد. للزوجة النفقة كعدم دفع ائلیةعال بالالتزامات عدم الوفاء -2

 شهرین. من أكثر الابتعاد مدة تكون ان -3

 : منه 777 في المادة ) 09-08( والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في تعدیل جاء و

 المحجوز الدین كان إذا الغذائیة النفقة بقیمة المرتب أو أجر على الحجز یجوز أنه علىاا

 تجب نفقتهم من كل أو الزوجة أو الوالدین أو للقصر الغذائیة بالنفقة یتعلق أجله من

 ."المرتب أو الأجر نصف الحجز یتجاوز أن یجوز لا الأحوال جمیع وفي، قانونا

 المتعلقة للدیون بقىتأعلاه على أنه  المذكور التعدیل من 3 الفقرة 779 ونصت المادة

 لترتیب المنصوص وفقا الاستیفاء عند الدیون باقي على الأولویة حق الغذائیة بالنفقة

أن  على تنص يالمدن القانون من 3 فقرة 993 المادة بأن نشیر .ااالمدنى القانون يف علیه

 لها امتیاز التي الدیون رة منیالستة الأخ لأقاربه عن الأشهر النفقة المستحقة في ذمة المدین

 وعقارا. منقول من أموال المدین جمیع على

  

 التسدید:*موقف الاجتهاد القضائي من عدم 

على أنه لإدانة الزوج بتهمة عدم تسدید ولقد استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، 

فیها الزوج عن عدم الدفع النفقة،  امتنعالنفقة یجب إبراز عناصر التهمة والمهلة التي 

  .1بیوبا بالقصور في التسبمشحتى لا یصبح القرار 

                                                           

  1 قرار رقم 278231 ، المؤرخ في 2003/05/06، غیر منشور ، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.

، دار هومة للنشر 149ص  1جزء  أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، 

  2والطباعة والتوزیع، 2007.
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 یثبت تسدید للنفقة المحكومة علیه یسقط علیه الالتزام وإذا قدم الزوج المتهم ما

  .2التسدیدب

 في المؤرخ 379923دد، في قرارها رقم صجاءت المحكمة العلیا في هذا الكما 

المتهم بجنحة عدم دفع النفقة المنصوص علیها في المادة  ةعلى أن إدان  2007/02/28

من طرف قضاة الموضوع، دون مراعاة الوثائق المقدمة لهم من  من قانون العقوبات 331

 بالمؤسسة العقابیة، وأخرى مثبتة بتسدید مبالغ النفقةكان متواجدا  طرفه، التي تثبت بأنه

بمجرد خروجه من المؤسسة، ومناقشتها قانونیا، یعد قصور في التسبیب، طبقا لأحكام المادة 

 .الجزائیة من قانون الإجراءات 379

إلى  كما تعد جریمة عدم تسدید النفقة من الجرائم المستمرة و یبقى المتهم مرتكب لها

  .3ستحقیهامحین دفع ما بذمته لصالح 

 .4وتتكرر جنحة عدم تسدید النفقة كلما إمتنع المطالب بها عن التسدید

وجنحة عدم دفع النفقة لا تخضع لحجیة الشيء المقضي فیه فهي جریمة مستمرة، متكررة 

في  خالمؤر  274013؛ في هذا الصدد، في قرارها رقم ادائمة، وأقرت المحكمة العلی

متتالیة  على أنه یمكن مباشرة تهمة عدم تسدید النفقة بناء على شكوى 2004/07/06

كلما توافرت أركانها المكونة من الامتناع عن الدفع النفقة المحددة بموجب قرار قضائي 

 ٠إلى المستفید أو المستفیدین خلال فترة تزید عن شهرین

  قابلشيء المقضي فیه طعلیه فإن جنحة عدم تسدید النفقة لا تخضع لحجیة او 

 .5من قانون الإجراءات الجزائیة باعتبارها جنحة متتالیة أو متكررة 6لأحكام المادة 

 ى أنه یترتب على عدم تسدید بدلعلورد في اجتهاد المحكمة العلیا  ما، أیضا ومنه

الإیجار، باعتباره من مشتملات النفقة المحكوم به لممارسة الحضانة، قیام جریمة عدم 

 .6من قانون العقوبات 331دفع النفقة المنصوص والمعاقب علیها بالمادة 

                                                                                                                                                                                     

  1 قرار رقم 292887 ، المؤرخ في 2004/07/06، غیر منشور ، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.

  2 قرار رقم 379923 ، المؤرخ في 2007/02/28، غیر منشور ، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.

  3 قرار رقم 291721 ، المؤرخ في 2004/07/27، غیر منشور ، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.

  4 قرار رقم 274013 ، المؤرخ في 2004/07/06، غیر منشور ، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.

  5  قرار رقم 274013 ، المؤرخ في 2004/07/06، غیر منشور ، صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا

  6  قرار رقم 380978 ، المؤرخ في 2006/04/26، غیر منشور ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا
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 البلاد الأجنبیة: حالة الإقامة في *تحصیل مبالغ النفقة في

 عنها، تنشأ الأجنبیة البلادبها في  الخاصة القرارات تنفیذ أو دعاوي النفقة متابعة إن

، الأسرة مجال يف دولیة اتفاقیات وردت ولقد، والتطبیقیة القانونیة الناحیة من بالغة صعوبات

مایو  22—المؤرخة ب الأجنبیة في البلاد النفقة مبالغ بتحصیل المتعلقة فیها الاتفاقیة بما

في  المؤرخة وفرنسا بین الجزائر المختلط الزواج أبناء اتفاقیة وكذلك ،19691 سنة

 هاتان منف والهد، 144/88 رقم ، والتي تضمنها وحددها مرسوم21/06/1988

 تحظ لم الاتفاقیات أن هذه الأطفال ومصلحتهم، غیر حمایة على تحقیق التعاون الاتفاقیتان

في  المطبق هو الجزائري القانون یضل بل ،التطبیقي العملي الجانب من المطلوب بالاهتمام

، 12 و 11 والمواد، الأسرة قانون من 69 المادة طبقا لأحكام وذلك الأزواج بین النزاعات

 بالاتفاقیات خاصة القضائي في الاجتهاد نعثر على قرارات ولم المدني، القانون من 13

 في قرار روأق، المحضون مصلحةدائما على  یبحث دائما غیر أن الاجتهاد، أعلاه المذكورة

لا تسقط بسبب الإقامة خارج التراب الوطني إذا كان الزوجان یقطنان في  الحضانة بأن له

  .2نفس البلد الأجنبي

 ةنضاحال في سواء المحضون ةحعلى مصل دائما یبحث، القضاء أو، المشرع وبالتالي نجد

 ٠اضنحال مصلحة من أقوى المحضون مصلحة لأن، النفقة أو

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  1 الدكتور ناصر ماروك، قانون الأسرة بین النظریة والتطبیق، مرج سابق، ص 210.

  2 مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة 2004.
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 وطبیعة حكم النفقة.آلیات الإجتهاد القضائي :  المطلب الرابع

  .الآلیات: الفرع الأول

بأنه مقبول ، القرار من العلیا المحكمة قاضي أن یتأكد هو، القضائي الاجتهاد آلیات إن

 لإجراءات١ قانون من 242، 241، 235، 231 التالیة المواد لأحكام شكلا، طبقا

 ومدى، المدنیة الإجراءات قانون من 233 المادةأحكام  إلى القاضي ینتقل ثم، المدنیة

، العلیا المحكمة أمام بالنقض الطعن في الحصر سبیل على جاءت التي، حالاتها توافر

انعدام  أو، الأسباب في التناقض أو، مخالفته أو، تطبیقه في والخطأ، القانون تطبیق كعدم

  . 1إلخ..المثارة الدفوع على الإجابة عدم أو، التسبیب في القصور أو، القانوني الأساس

 إلى، والثانیة، الأولى الدرجة إلى تخضع، التقاضي درجات حیث من الأقارب نفقة أحكام إن

، القانون مراقبة فيیتمثل  دورها، محكمة قانون هي والتي، العلیا المحكمة إلى وصولها غایة

نفس الوقت، تهدف  في وهي، والمجالس، المحاكم مستوى على سلیما تطبیقا تطبیقه ومدى

ها بصفة عامة، ومنها جمیع المسائل المطروحة أمام حمایة القانون، وتوحید الاجتهاد في إلى

  .نفقةمسألة ال

من أدلة  لقد استقرت المحكمة العلیا في اجتهادها، على أن القرار الذي لا یستجیب لما قدم

ودفوع من طرف الأطراف، یكون مشوبا بالقصور في التسبیب، مما یستوجب على قاضي 

الموضوع، سواء على مستوى المحكمة، أو المجلس، أن یستجیب لما قدم من دفوع، وأدلة 

                                                           

، فإنه نلاحظ أن 2008فبرایر سنة  5المؤرخ في ، 09-08بالمقارنة مع قانون الإجراءات المدنیة المعدل بالأمر رقم  1   

حالات فقط، أما القانون الجدید  من ستة 233قانون الإجراءات المدنیة السابق، قد حدد أوجه الطعن وأسبابه في المادة 

 حالة. 18ب  358) حددها في المادة 09- 08(

حیث أن القانون الجدید قد قام بإثراء الأسباب التي یستند علیها الطعن بالنقض، بأنه قد قام بتفصیل الأسباب السابقة، و 

بتقریر المبادئ القانونیة الصحیحة من ذلك یتضح أن المحكمة العلیا هي المشرفة على صحة تطبیق القانون؛ فهي تقوم 

فیما یختلف فیه من مسائل، وتثبیت القضاء بشأنها وتوحیده، ولهذا ترفع أسباب الطعن بالنقض إلى أصل واحد وهو مخالفة 

 القانون بمعناه العام والتي تتغیر تفصیلیا.

، دار الهدى، 361)، ص 09—08ن رقم (الأستاذ نبیل صقر، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (قانو 

 ).2008عین ملیلة، الجزائر ط 

إن أسباب الطعن بالنقض من النظام العام ولا یجوز مخالفتها، ویجب أن یبني علیها الطعن مجتمعة أو على واحد منها  -

 على الأقل وإلا  كان الطعن غیر مقبول شكلا.
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یكون حكمه، أو  من طرف الخصوم، ویجاوب علیها، حتى لا تضیع حقوق الأطراف، وحتى

التسبیب الجید یرجع  و فایة، لأن تسبیب القرار أهم شيء في القضاء،قراره، معللا بما فیه الك

 لجدارة القاضي وكفاءته.

 233وعلیه، فإن الطعن بالنقض، إذا كان مؤسسا على الحالات المذكورة في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة، إضافة إلى سلامة القرار، والأدلة المعتمد علیها في الطعن، 

یكون مقبولا شكلا، و موضوعا، وكما یستوجب نقض القرار، في حالة مخالفته فإن القرار، 

ي مع الإحالة، وأحیانا یكون النقض ي تطبیقه، سواء بنقض جزئي، أو كلللقانون، أو الخطأ ف

 خطأ. كمة الدرجة الأولى على صواب، والمجلس علىحبدون إحالة، إذا كانت م

لأحكام  مدى تطبیق النصوص الشرعیة فيمثل وعلیه، نجد أن موقف المحكمة العلیا، یت

القانون،  ، إضافة إلى ما نص علیهنفقةمواد الالشریعة الإسلامیة الواجب تطبیقها في 

بالنقض، أو في القرار  النفقة، من حیث الأوجه المثارة في الطعن جمیع أنواعوالقضاء في 

قانونیة أو شرعیة في هذا المطعون فیه، لتصل إلى مدى تطبیق، أو مخالفة، وخرق قواعد 

 النطاق.

كما ینقض القرار من طرف المحكمة العلیا، في حالة تكییف القضیة خطأ، لأن دور القاضي 

مهم جدا في التكییف الوقائع، ومدى القانون الواجب تطبیقه علبها، حتى یلتزم بالوصف 

، یتجاوز أحیاناتجعله  عالحقیقي للقانون، والسلطة التقدیریة الواسعة للقاضي في تقدیر الوقائ

المحكمة العلیا، التي هي  السلطة في حكمه، مما یجعل قراره محل.، الطعن بالنقض أمام

 على مستوى المحاكم والمجالس. تطبیقهراقبة القانون، ومدى مبمثابة محكمة 

من المحاكم،  درةاصارات الر لعلیا، هو مراقبة الأحكام والقادور قضاة المحكمة  إن لیه، فوع

أو القرار، ومناقشتها  الحكموالمجالس، على مدى تطبیقها للقانون، ومراقبة الأداة المذكورة في 

من قانون الإجراءات  233ودراسة أوجه الطعن بالنقض، ومدى مطابقتها لأحكام المادة 

 المدنیة.

 أن تثیر أي حالة من حالات الطعن منه أیضا، یجوز للمحكمة العلیا من تلقاء نفسها،و 

 النقض المذكورة في المادة أعلاه، حتى ولو لم یشیر لها القرار المطعون فیه.
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ن التطرق إلى الأوجه الأخرى، وجه واحد، دو  علىكما یجوز لها نقض القرار المطعون فیه 

 لوقائعمدى تطبیق القانون، ومدى تكییف ا على یه، فإن المحكمة العلیا تبحث دائماوعل

 تكییف سلیم وصحیح طبقا للقانون الواجب تطبیقه.

 أنواع الأحكام القضائیة وطبیعة حكم النفقة.: الثاني  رعفال

  أولا: أنواع الأحكام القضائیة.

تنقسم الأحكام القضائیة إلى أحكام تقریریة وأحكام منشئة وأحكام إلزام وكل حكم تقابله دعوة 

الإلزام والحكم التقریري تقابله الدعوى التقریریة، والحكم  خاصة، فحكم الإلزام تقابله دعوى

  المنشئ تقابله الدعوى المنشئة.

یقصد بحكم الإلزام: هو الذي یتضمن إلزام المدعى علیه، بأداء معین أحكام الإلزام:  -1

قابل للتنفیذ الجبري، حیث أن الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء تسمى 

م شأنه شأن باقي الأعمال القضائیة الأخرى، وحتى یعتبر القضاء إلزام یجب أن بدعوى الإلزا

  یرد التقریر على رابطة حق یقابلها التزام.

هو الذي یؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، وبهذا الحكم المقرر:  -2

القضائیة ینظر إلى التأكید یزول الشك حول هذا الوجود، وفي هذه الصورة من الحمایة 

الحق، أو المركز القانوني في ذاته، من حیث وجوده في عالم القانون، بصرف النظر عن 

  مضمونه.

هو الذي یهدف إلى الحصول على قضاء یتضمن إنشاء، أو إنهاء، أو  الحكم المنشئ: -3

تعدیل مركز قانوني، كدعوى الفسخ القضائي، ودعوى الغبن، فالدعوى التي تهدف إلى 

  بالدعوى المنشئة. لحصول على هذا القضاء تسمىا

  ثانیا: طبیعة حكم النفقة.

إن ما تجدر الإشارة له في هذا الصدد الأحكام المتعلقة بالنفقة من حیث طبیعتها هي أحكام 

  ملزمة ومقررة في نفس الوقت. 

زوجیة أو نفقة فالنفقة حكمها ملزم لأنه یرمي إلى إلزام دفع النفقة إلى مستحقها سواء النفقة ال

الأقارب (فروع، أصول)، وكذلك هي أحكام مقررة لأنها تؤكد وجود حق وبهذا التأكید یزول 

  الشك حول هذا الوجود.
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  الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع النفقة، الاجتهادات القضائیة في مواد النفقة ، و بعد     

التشریعي، و القضائي، حیث ركزنا بالدرجة الأولى على دور تطرقنا إلى الجانب الفقهي، و 

الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، الذي هو أساس بحثنا و مدى تدعیمه لأحكام النفقة، و 

یة، و مدى تكریسها بالعمل ملمدى تطبیق المحكمة العلیا للقانون، و مراقبته من الناحیة الع

سمحاء، باعتبار هذه الأخیرة القانون الواجب التطبیق بأحكام و مبادئ الشریعة الإسلامیة ال

في قانون الأحوال الشخصیة، في حالة غیاب نص قانوني، و لقد تناولنا هذه المسائل بشيء 

من التفاصیل، و الدقة و التركیز، و علیه فإن النتائج و الاقتراحات التي استطعت الوصول 

  : إلیها من خلال معالجتي لهذا الموضوع كالتالي

  :  النتائج -أولا

الاجتهاد القضائي یعمل كثیرا على التكریس أحكام الشریعة الإسلامیة في مبادئه، فیما  أن-1

  یخص نفقة الأقارب.

للزوجة الحق في نفقة المتعة، التي هي تعتبر تعویضا عن الطلاق التعسفي في مفهوم -2

  القضاء .

الزوجیة، و بعد الطلاق، كلما أثبتت  للزوجة الحق في نفقة الإهمال حال قیام الحیاة -3

  ذلك.

حقوق قابلة للاستئناف، و لا تعتبر من الطلبات الجدیدة، ة هي الحقوق المادیة للزوج -4

) المعدل للإجراءات 09-08لأنها مرتبطة بالطلب الأصلي، و هو الطلاق، غیر أن قانون (

  المدنیة لم ینص على استئناف الجوانب المادیة للطلاق.

الاجتهاد القضائي المستمد مبادئه من أحكام الشریعة الإسلامیة، منح السكن المنفرد  أن -5

لضرة في حالة تعدد الزوجات، و ا للزوجة، و اشترط أن یكون بعیدا عن أهل الزوج، و عن

  أن یكون جاهزا و ملائما للحیاة  المعیشیة، و المشرع في هذا الصدد أغفله في نصوصه 

  و الزوج، بعدم امتثالهما للحكم القضائي بالرجوع إلى المحل یثبت نشوز الزوجة -6

  فاق الزوج على زوجته و أولاده.نالزوجي، و إ

استقر الاجتهاد القضائي على طاعة الزوجة لزوجها، فیما یخص متابعته أینما طاب  -7

  ) و ما زال یأخذ بهذا المبدأ.84-11من قانون الأسرة ( 39عیشه، رغم إلغاء المادة 
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المشرع في تقنین الأسرة لم ینص على الحجز على ما یملك الزوج، أو الحجز على  -8

من  331أجرته في حالة عدم تسدید النفقة، فالقضاء یلجأ دائما إلى تطبیق أحكام المادة 

قانون العقوبات، بإقناعه على أن هذه المادة كافیة لحل مشاكل عدم الإنفاق على الزوجة و 

یر أن هذه المادة، لا تحقق مصلحة المحضون في النفقة دائما هو الأولاد المحضونین، غ

  الضحیة.

) فلقد نص على الحجز على 09-08أما القانون الجدید للإجراءات المدنیة و الإداریة (     

منه،  777الأجر أو الراتب بقیمة النفقة الغدائیة فقط فیما یخص نفقة الأقارب في المادة و 

اقصة فیما یخص مصلحة المحضون و الأقارب، لأنها حددت ت نجاء غیر أن هذه المادة

  النفقة الغدائیة فقط، و كذلك لم تنص على الحالة التي یكون فیها الزوج بدون راتب.

 عناصر النفقة، و استقرت  على منحه اعتبرت المحكمة العلیا بدل الإیجار عنصر من -9

) 02-05سرة، ثم جاء الأمر رقم (للحاضنة، و لو لها طفل وحید، قبل تعدیل قانون الأ

منه التي تدعم هذا الاجتهاد، و بالتالي  72) بالمادة 11- 84المعدل و المتمم للقانون (

یمكننا القول بأن التعدیل الجدید مستمد من الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في هذه 

  المسألة.

  هو حق للمحضوناستقر الاجتهاد القضائي على أن السكن  أو بدل الإیجار  -10

و لا یشترط لمنحه سند، أو وصل إیجار، أو عدد الأطفال، كما یقع عبء إثبات إیواء 

الحاضنة من أهلها على الزوج أمام القضاء، و الحاضنة غیر ملزمة لاستعمال سكنها 

  الخاص لممارسة الحاضنة، لأن الأب ملزم بتوفیر السكن لأولاده.

عدم تسدید بدل الإیجار الذي هو عنصر من عناصر  لمحكمة العلیا على أنااستقرت  -11

  من قانون العقوبات. 331النفقة یخضع لتطبیق المادة 

النفقة لا تخضع لحجیة الشيء المقضي فیه في الأحوال الشخصیة، لأن مراجعتها تتم  -12

  بعد مضي سنة، ولا تخضع للحجیة، كذلك في الجنح، لأنها دعوى مستمرة، متتالیة متكررة.

لسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، و لا رقابة للمحكمة لتقدیر المبالغ في النفقة تخضع  -13

  العلیا على ذلك، إلا في حالة المبالغة في تقدیر المبالغ أو تجاوز السلطة.



72 
 

الاجتهاد القضائي اعتبر المنح العائلیة من حق المحضون بعد الطلاق، و هي من  -14

الممتنع عن تسدیدها بعقوبة عدم تسدید النفقة، طبقا لأحكام النفقات التابعة له، و یعاقب 

  من قانون العقوبات، غیر أن قانون الأسرة لم ینص على ذلك. 331المادة 

علاج للمحضون حق العلاج داخل التراب أو خارجه كلما أثبت ذلك، و له حق نفقة  -15

من  78طبقا لأحكام المادة ائیة، لأن العلاج من مشتملات النفقة، إضافیة إلى النفقة الغذ

  قانون الأسرة الجزائري.

أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید وسع من صلاحیات قاضي الأحوال  -16

زمة في لاالشخصیة، لأنه أصبح یمارس صلاحیات قاضي إستعجال في إتخاذ التدابیر ال

  یارة.الحفاظ على مصلحة المحضون فیما یخص النفقة و الحضانة و الز 

  :الاقتراحات -ثانیا

ها على النفقة والتعویض، جزاء احتباسها لحمایة المرأة أثناء عقد الزواج، و ذلك بتحصی-1

لزوجة المعقود علیها، و لفي انتظار الزوج بالدخول بها، هذا لأنه كثر الطلاق قبل الدخول 

ذا مشكل من لدخول بها، ویعتبر هلجزاء تماطل الزوج بعدم الدخول بها، رغم دعوته 

المشاكل الاجتماعیة الخاصة بالأسرة الجزائریة. و لهذا نقترح صیاغة مادة في تقنین الأسرة 

  بالصیغة التالیة:

اج، یستحق الزوج المتضرر "في حالة تماطل أحد الزوجین عن إتمام إجراءات الزو 

النفقة لأنها و إذا ثبت تعمد الزوج بعدم الدخول بالزوجة المعقود علیها، تستحق التعویض، 

  زوجة شرعیة له".

من قانون الأسرة،  80في نفقة الإهمال للزوجة، نقترح لو وجدت مادة منفردة عن المادة -2

یكون نصها كالتالي: إذا ثبت إهمال الزوجة، تمنح لها نفقة مقدار سنة قبل رفع دعوى 

  الطلاق".

یخ رفع دعوى الطلاق لعدم التي تحدد تاریخ سریان النفقة من تار  80و تلیها المادة      

فاق، و هكذا تكون لدینا دعوى خاصة بنفقة الإهمال حال قیام الحیاة الزوجیة، و دعوى نالإ

  فاق.نطلاق لعدم الإ
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اقتراح مادة أخرى في باب النفقة صیغتها كالتالي: "تخصم النفقة المحكوم بها للزوجة و  -3

المنفق إذا كان عاملا، في حالة عدم تسدیده  الأولاد و الوالدین من أجرة الزوج، أو الإبن، أو

  ته".اللنفقة، و إذا كان غیر عاملا یحجز على ممتلك

حكمة من بوین بالفصل في الدعوى ، لأن الالحكم بالنفقة المؤقتة للزوجة و الأولاد و الأ-4

  النفقة هو سد حاجة القریب الضروریة.

ووضع حل لنفقة الطفل في حالة إعسار مراجعة مشتملات النفقة و إجراءات تحصیلها،  -5

  .الأبوین، و عدم وجود قریب منفق على المحضون

تسقط  إضافة مادة لأحكام النفقة أیضا مفادها: "أن النفقة تعتبر دین في ذمة الزوج لا -6

  إلا بالأداء أو الإبراء".

الطلاق مباشرة  قل المنح العائلیة للأطفال المحضونین بعدتاقتراح مادة أخرى مفادها " تن -7

  للحاضنة".

برز موقف المحكمة العلیا و دعمها لأحكام النفقة، أو لقد حاولت في هذه المذكرة، أن       

الدور الفعال و المهم الذي تلعبه من خلال اجتهاداتها في  قراراتهاكما أبرزت من خلال 

لموضوع، و تحقیق مصلحة المحضون في النفقة، و حرصها على تطبیق القانون في هذا ا

  حكام.مراقبته عند المخالفة لبعض الأ

كما أشرت إلى كل المجهودات الجدیدة التي توصلت إلیها المحكمة العلیا فیما          

یخص النفقة، كما لاحظت أن الدور الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، هو تكملة ما لم 

  ینص علیه القانون، و تفسیر القانون ، و دعمه.

أن النفقة مسألة مهمة في المجتمع، فنرى أنه من الضروري اهتمام المجتمع  تدام وما     

و القضاء بهذا الموضوع، وإعطاءه أهمیة كبیرة، لأن تبعیة الحاصل بین الأبوین، لا ذنب 

للأطفال فیه، بل هم ضحایا هذا لنزاع، وعلیه فیجب اهتمام الدولة و القضاء بمصلحة هؤلاء 

بصلاح  هالجانب المادي، والمعنوي للوصول لتحقیق هذه المصلحة لأنالأطفال، باستعمال 

   .هذه الفئة یصلح المجتمع ككل فهم أجیال المستقبل

 تم بحمد االله و عونه
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